
 

  - المسيلة  -  ةــامعـج

  ةـوم السياسيـحقوق والعلـة الــكلي

  الحقــــوقم ـقس

  
  

  :العنـــــــوان

  

  

  

  

  

  

  في الحقوق مكملة لمقتضیات نیل شھادة الماسترمذكرة 
  تخصص قانون الأعمال

 

  :الأستاذإشراف  -                                           :البإعــداد الط -  

      ون                                     مبروك عبد النور  

             

        

       

  

       

  

  

لعقد تحویل  النظام القانوني

  الفاتورة

  2013/2014:ةالسنة الجامعي

 





  

  بسم االله الرحمن الرحيم

»« 

  صدق االله العظيم

 

  الصلاة و السلام على سيد البشرية محمد و على آله و صحبه أجمعين

 

  أهدي هذا العمل المتواضع

 عن دربي ليمهد لي طريق العلم أبـــي العزيز  إلى من حصد الأشواك

إلى من أرضعتني الحب والحنان، إلى رمز الحب وبلسم الشفاء،إلى القلب الناصع أمـــي 

 الحبيبة

  الكرامإلى الذين بذلوا كل جهدٍ وعطاء لكي أصل إلى هذه اللحظة أساتذتي 

  إلى جميع أصدقائي الذين ساعدوني سواء من بعيد أو من قريب

 رطلبة الماستزملائي و زميلاتي جميع  ىإل



 مـقــدمـــة

 

 أ 
 

 

نفتاح یة والتقدم التكنولوجي في اتجاه الاقتصاد العالمي في ضوء التطورات الدولیمر الا     

جتماعیة والثقافیة، دون تمكین أي نظم بمختلف أبعادها السیاسیة والاقتصادیة والاالكامل لكافة ال

قتصاد العالم، جعلت تفتح الاقتصادیات المختلفة، ومن بینها الانظام أن یعیش في معزل عن 

  .قتصاد السوقذلك بالتحول إلى االجزائري أمراً حتمیاً، و 

قتصادیة القیام بإصلاحات جذریة، وإیجاد حلول ظل هذه التطورات، على المؤسسة الافي       

نطلاقة جدیدة، تُساعدها على أخذ مكانة المالیة التي تعانیها، والقیام باوج من الضائقة للخر 

محترمة في السوق تجعلها قادرةً على مُواجهة المنافسة من قبل مختلف المؤسسات سواء كانت 

 م فيحتّ تیفإنه  ،أهم ما یمیز المعاملات التجاریةالسرعة و الائتمان  ، وباعتبارمحلیة أو أجنبیة

 - خاصة مع عدد العملاء الضخم الذي تتعامل معه–على المؤسسات التجاریة بعض الأحیان 

الأمر الذي یترتب علیه ما یسمى ـا، أن یكون الوفاء مؤجلا في مقابل تأدیة الالتزام في حینه

ذلك أنه  ،المسائل التي تصادف المؤسسات التجاریةوأخطر و هو من أهم  التجاري بالدین

خاصة إذا تعسر على المؤسسة  ،یعتبر في بعض الأحیان أحد العوامل التي تؤدي إلى الإفلاس

  .المدینقبل الدائنة توفیر السیولة من أجل تأدیة مشاریعها إلى غایة حلول أجل الوفاء من 

 -مالصغیرة منها والمتوسطة الحج–وفي أغلب الأحیان یلجأ التجار والمؤسسات التجاریة      

إلى الاقتراض من البنوك إلا أن القیود المشددة والإجراءات المعقدة التي تفرضها البنوك في 

سبیل منح القروض تمثل عائقا كبیرا جدا أمام المقترضین، ما یحول دون إتمام إجراءاته، مثل 

افة نسب الفوائد التي تطلبها، وكذا الضمانات الواجب تقدیمها حمایة لاستیفائها لحقوقها، إض

إلى طول الإجراءات وقصر مدة القرض؛ وبالتالي فمعظم التجار یترددون في التوجه إلى 

المؤسسات المالیة خوفا من الإعسار و عدم القدرة على التخلص من القروض في آجالها 

  .المحددة

 وأمام عدم توفر الإمكانیات المادیة للمشاریع التجاریة و فشل المؤسسات المالیة والأنظمة     

التقلیدیة في تلبیة متطلبات التجارة والتجار كان لا بد من البحث عن تقنیات اقتصادیة و صیغ 

قانونیة تساعد المؤسسات على القیام بنشاطها، فظهرت عدة تصرفات قانونیة كان من شأنها أن 

  .تساعد في تنمیة المشاریع  ومن بینها ما یسمى بالاعتماد الإیجاري



 مـقــدمـــة

 

 ب 
 

وقد كان من أهم ما ابتدعه التعامل التجاري عقد تحویل الفاتورة الذي سیكون محل دراستنا،    

وهو من بین التقنیات الحدیثة في الاستعمال لا الظهور، فظهوره یرجع إلى تاریخ قدیم إلا أن 

  .قلة استعماله جعلته غیر معروف في العدید من الدول خاصة النامیة منها

  أهمیة الموضوع 

ذلك  ،یتمتع عقد تحویل الفاتورة بأهمیة بالغة لما یعالجه من مشكلة توفر الأموال الاستثماریة  

في  أن الهدف الأساسي لهذا العقد هو حصول المؤسسة الاقتصادیة على أموال لإعادة توظیفها

؛ بالإضافة إلى توفیره لتسهیلات و خدمات أخرى عدیدة لمن أسرع وقت و دون تكالیف باهظة

كما سنرى أثناء التفصیل في  منه عقدا متمیزا عن باقي العقود الأمر الذي یجعلیلجأ إلیه 

  .موضوع الدراسة

  أسباب دراسة الموضوع

و عدم  من أهم الأسباب التي أدت بنا إلى دراسة هذا الموضوع هي كونه حدیث الاستعمال    

یحتاج إلى دراسة واسعة لإظهار  الأمر الذي ،مكن بعض التشریعات من استیعاب أحكامهت

قیمته و كذلك محاولة رفع الجمود الذي یكتنف الممارسة الفعلیة له في السوق الجزائریة بشكل 

، الذي وبالرغم من اعتماده لهذا النظام منذ أزید من عقدین، إلا أننا لم نلحظ ما یدل خاص

  .مام الواسع به، وهذا ما سنحاول تقدیمه في دراستناعلى الاهت

  الدراسات السابقة

  :في تصفحنا للمواضیع التي تناولت هذا الموضوع لفت انتباهنا دراستان تطرقتا له وهما

أهمیة القرض السندي في تمویل المؤسسة الاقتصادیة الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة  -1

  2008/2009، جامعة بومرداس، الماجستیر من إعداد صیودة إیناس

وقد تناولت هذه الدراسة مجموعة من القروض من بینها عقد تحویل الفاتورة لكنها لم 

تأت على ذكر عدید العناصر التي بتین أساس عقد تحویل الفاتورة وهو ما سنبحثه في 

 .دراستنا له

، لاط عبد الحفیظمن إعداد میوحة دكتوراه النظام القانوني لعقد تحویل الفاتورة، أطر  -2

 .2011/2012جامعة تلمسان، 



 مـقــدمـــة

 

 ج 
 

جاءت هذه الدراسة عامة حول الموضوع واعتمدت أساسا على القوانین المقارنة في   

التحلیل وإصدار الأحكام وموضوع دراستنا یقتصر أساسا على القانون الجزائري والأحكام 

  .التي جاء بها ومدى تخصیصه لهذا الموضوع

  إشكالیة الموضوع

منطلق حداثة استعمال الموضوع ومقدار تطوره في عدید الدول بصفة عامة  من   

  :ومقدار توسعه في القانون الجزائري بصفة خاصة تطرح الإشكالیة المتمثلة في

  ؟ ما هي القواعـد القانونية التي يبنـى على أساسـها عقد تحويل الفاتورة  

  :عدیدة  نطرح منهاوانطلاقا من الإشكالیة المطروحة تثور لنا تساؤلات 

 ما هو تعریف عقد تحویل الفاتورة؟ -1

 من الذي یمارس عقد تحویل الفاتورة؟ -2

 ما هي الشروط الواجب توفرها في عقد تحویل الفاتورة؟ -3

 ما هي الأحكام المطبقة لتنفیذ عقد تحویل الفاتورة؟   -4

  الدراسةمنهج 

في تحدید طبیعة العقد و  للإجابة على الإشكالیة المطروحة و دراسة الموضوع المتمثلة   

في تبیان القواعد المتعلقة به و  التحلیلي الأحكام التي تنظمه فقد اعتمدنا على المنهج الوصفي

  .الخاصة بهذا العقدكذا الجوانب القانونیة 

كما اعتمدنا أیضا على المنهج التاریخي في بدایة دراستنا لتطرقنا إلى التطور التاریخي لعقد   

  .ةتحویل الفاتور 

  خطة دراسة الموضوع

والإلمام بجميع جوانب الموضوع تم تقسيم الانسجام مع الإشكالية التي سبق ذكرها ومحاولة للتنسيق و    

   :الموضوع إلى فصلين كالآتي

   مدخل إلى عقد تحویل الفاتورة: الفصل الأول 

  :حیث تناولنا في هذا الفصل تكوین العقد و قسمناه إلى مبحثین 

  مفهوم عقد تحویل الفاتورة: الأول المبحث 
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  قد تحویل الفاتورة عالطبیعة القانونیة ل: المبحث الثاني 

  عقد تحویل الفاتورة في الإطار العملي:  الفصل الثاني 

  : و تم تقسیمه إلى مبحثین كالآتي 

  كیفیة إبرام عقد تحویل الفاتورة: المبحث الأول 

  .تنفیذ عقد تحویل الفاتورةالمترتبة على الآثار : المبحث الثاني 
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  مدخل إلى عقد تحویل الفاتورة :الفصل الأول

     

یعتبر عقد تحویل الفاتورة من العملیات الحدیثة الاستعمال والانتشار بالرغم من قدم         

ظهوره، ومن المهم قبل دراسة أي موضوع التطرق إلى أحكامه العامة التي تحدد معالمه، 

  .وكذلك موضوع دراستنا یجب التطرق إلى أحكامه الأساسیة التي تمثل حجر الأساس

الفصل التطرق إلى بعض العناصر الأساسیة التي تمكن من تحدید  وسنحاول في هذا   

  :المفهوم القانوني لعقد تحویل الفاتورة؛ ولأجل ذلك قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین

  مفهوم عقد تحویل الفاتورة: المبحث الأول

  الطبیعة القانونیة لعقد تحویل الفاتورة: المبحث الثاني
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  عقد تحویل الفاتورةالقانوني لمفهوم ال: المبحث الأول

على الرغم من أن عقد تحویل الفاتورة قدیم في ظهوره وواسع الانتشار خاصة في الدول     

المتطورة إلا أن تحدید معطیاته وبیان خصائصه مثار نقاش وجدل فقهي، تستلزم دراسة المفهوم 

في مطلب أول،  ي لهذا العقد وتعریفهالقانوني لعقد تحویل الفاتورة التطرق إلى التطور التاریخ

  . ومن ثم تبیان أنواعه في مطلب ثان وأهم ممیزاته في مطلب ثالث

 التطور التاریخي لعقد تحویل الفاتورة وتعریفه: المطلب الأول

التي سنأتي على ذكرها تغیرت معها ملامحه مر عقد تحویل الفاتورة بمجموعة من المراحل   

  .تعریفات لهذا العقد وهو ما سنتكلم عنه في هذا المطلبفي كل مرة مشكلة بذلك 

  التطور التاریخي للعقد : الفرع الأول

جلترا ثم امتد التعامل به إلى أمریكا نفي القرن الثامن عشر في ا تحویل الفاتورة  نشأ نظام     

لم حیث طاني و في المستعمرات الإنجلیزیة في كافة أنحاء العابریعندما كانت تحت النفوذ ال

ستعانة بالمراكز التجاریة في تلك المستعمرات من مدون إلى الاكان المصدرون البریطانیون یع

أجل إحاطتهم بالمعلومات الضروریة الخاصة بالأسواق و بمركز و سمعة المستوردین و 

ما أسهم في استفادة المنتجین من ذلك في تحدید نوعیة  ،1یل ثمن بضائعهم لقاء عمولةصتح

السلع المطلوبة و توجیه الإنتاج توجیها صحیحا بما یتفق مع حال و متطلبات سوق التصدیر 

كذلك الاحتیاط في اختیار الزبائن الموسرین و تجنب التعامل مع المعسرین منهم مع ما قد 

  .2یترتب على ذلك من مشكلات

ظروف التي صاحبت تلك الحقبة من تضخم في حجم البضائع المنتجة و و نتیجة لل     

تكدسها في الأسواق لم یعد مجدیا مجرد اقتصار دور الوكیل على تلقي البضائع و بیعها 

و ضمانا لاستمرار هذا  للوكلاءلحساب المنتج، و من ثم فإنه و في سبیل السعي لدور أكبر 

زین البضائع لمصلحة المصدرین خت إلىفقد اتجه هؤلاء  يالدولالدور في مجال التبادل التجاري 

من هنا ظهر الدور التمویلي الذي یقدمه  و  ،بعدبأداء قیمتها لهم بقصد بیعها فیما قیامهم مع 

                                                
  .11، ص2005الفاتورة، الطبعة الأولى، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ، عقد  تحویلعبد العزیز شافي نادر -1
دار الجامعة الجدیدة، القاهرة،  ،القانونیة الوجهتین العملیة و، عقد شراء فواتیر الدیون التجاریة من ذكرى عبد الرزاق محمد -2

 .13ص 
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و من أجل الاستحقاق في حالات البیع  سبقاعن طریق الوفاء بثمن البضائع م الوكلاءهؤلاء 

مشترین عن الوفاء عند طول الأجل و ذلك مقابل كذلك ضمانهم خطر امتناع ال ،مؤجلبثمن 

عمولة محددة، و بذلك یكون الوكلاء قد طوروا أداءهم وفقا لمقتضیات الظروف الجدیدة و 

استجابة لمتطلباتها فضلا عن دورهم الاستشاري في تقدیم النصح و المعلومات المتعلقة بدراسة 

یه وكلاء تحصیل الحقوق التجاریة خدمات قدم ف ،ثم جاء بعد ذلك وقت؛ المتعاملین و الأسواق

لأصلیین ما ساهم بشكل بارز في تنمیة قدرة الصناع لتمویل إلى الصناع من المواطنین اا

والمنتجین المحلیین الذین قاموا بتصریف منتجاتهم بأنفسهم إلى المستهلكین وتحصیل الفواتیر 

وقد تواكب ذلك مع صدور  ،البیع منهم مباشرة دون حاجة للاستعانة بالوكلاء في التخزین أو

قانون في الولایات المتحدة الأمریكیة تم بموجبه زیادة سعر الضریبة المفروضة على الأصواف 

وهو ما نتج عنه تراجع للدور الذي تؤدیه  %49.5المستوردة من الخارج بنسبة تصل إلى 

  .3تحویل الفاتورة  عملیات 

إلى قیام الممولین بالبحث عن مجالات أخرى بالتركیز ومن ناحیة أخرى فقد أدى هذا التطور   

ن مدى حاجة التجار إلى یعلى التمویل باستخدام الحقوق التجاریة فقد لاحظ هؤلاء الممول

والذي یتطلب  التمویل مع صعوبة الحصول علیه عن طریق الائتمان المصرفي من البنوك،

إلى أن قصر آجال الاعتمادات التي عادة شروطا قد یعجز التجار عن الوفاء بها بالإضافة 

ل بالشكل الذي یریدونه لذلك فقد ارتكز عمل هؤلاء أخیرا منح لهم لا تمكنهم من إنجاز العمت

  .4على الدور التمویلي فقط مع إهمال الجانب المتعلق بخدمة البیع

مان و عبر تقدیم التمویل و الض حالیایظهر بشكله المعروف  و بدأ عقد تحویل الفاتورة     

منتشرة عالمیا كحرفة مهمة جدا و كوسیلة  تحویل الفاتورة  و باتت عقود  ،الإداریةالخدمات 

بذلك تكون هذه العقود قد عرفت في الولایات  ،الأمریكيتمویلیة حدیثة من ابتكار رأس المال 

و تعاملت بها الشركات كحل عملي للتحصیل و هو ما ساهم في توفیر  المتحدة الأمریكیة

  .5سیولة النقدیة بدلا من تجمید مبالغ طائلة بانتظار مواعید الاستحقاقال

                                                
  .14ص  ،محمد، المرجع السابق ذكرى عبد الرزاق -3
  .15المرجع نفسه ،ص  -4
  .14، ص نادر عبد العزیز شافي، المرجع السابق -5
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حیث أنشأت  الأوروبیةأن انتقل لاحقا إلى القارة  و ما لبث التعامل بعقد تحویل الفاتورة     

و انتشرت في أغلبیة الدول الأوربیة بعد  تحویل الفاتورة  في تطبیق نظام  شركات متخصصة

اعتمدت و شجعت  اإذ 1965و كان الظهور الرسمي لهذا النظام في فرنسا عام  ،1960سنة 

من جانب آخر  ،هذه الطریقة القانونیة من وسائل الائتمان في التعامل التجاري" Gilet"جمعیة 

فقد بذلت الإدارة في فرنسا الجهد الكبیر في الحث على اللجوء إلى هذه الطریقة و اعتمادها في 

على  و بعد إضفاء الطابع الفرنسي ،6ي الداخلي بعد نجاحها على الصعید الدوليالتعامل التجار 

قدمت الإدارة  ،لدعم عملیات تصدیر المنتجات الفرنسیة إلیه بدأ التجار الفرنسیون باللجوء ،العقد

إلى  80العون مالیا إلى المصدرین حیث بلغ التعامل بها في السوق إلى حوالي  الفرنسیة ید

  .7وع العملیات التجاریةمن مجم 90%

و نتیجة لهذا التطور الكبیر أنشأت شركات ضخمة تخصصت في عملیات و عقود تحویل      

و كذلك شركة ) SFF(و لعل من أهم تلك الشركات هي الشركة الفرنسیة للفاكتورنغ  ،الفاتورة

الشركات ، لا یقتصر نشاط هذه الشركات في الواقع على )FHF) (1966(هیلر فاكتور-فرانس

المحلیة بل یتعداه إلى الأسواق الدولیة أیضا، ثم توالى إنشاء شركات أخرى في بلجیكا و ألمانیا 

  .8و غیرها من الدول الأوروبیة

أما في انجلترا مهد عملیة تحویل الفاتورة فإن هذه العملیة قد اندثرت في نهایة القرن التاسع      

رتفاع الرسوم الجمركیة لایات المتحدة الأمریكیة لاعشر، مع صعوبة تصدیر منتجاتها إلى الو 

إلا أن العملیة قد انتعشت مرة أخرى بدءا من منتصف القرن الماضي،  ،المفروضة علیها

خاصة مع عدم ملائمة الاعتمادات المصرفیة لاحتیاجات التجار الإنجلیز و نشأت شركات 

تعهد كل الأرجاء لتسهیل عملیاتها، یى مختلف دولیة لعملیات تحویل الفواتیر امتدت أفرعها إل

منها بتحویل الحقوق التجاریة لمراسلیها في الدول الأخرى بناءا على اتفاقیات معینة تبرم لهذا 

عملیات تحویل ل 9التي قد تشمل بالإضافة إلى ذلك ممارسة كافة المتابعات القضائیةغرض، و ال

                                                
  27، ص2011الطبعة الأولى، دار نیبور للنشر، العراق، ،تحویل الفاتورة  دون حق الرجوع ، عقد عمار حبیب جهلول -6

.15، صالعزیز شافي، المرجع السابقنادر عبد  - 7 

. 28عمار حبیب جهلول ، المرجع السابق ،ص  - 8 

.16عبد العزیز شافي، المرجع السابق، ص  نادر - 9 
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، 1988أبریل  28ى إبرامها بتاریخ قد جر و  ،1988هي اتفاقیة أوتاوا لعام الفاتورة الدولیة و 

 ،1992 سبتمبر 22بعد أن وقعت علیها كل من فرنسا  1995 ماي 1دخلت حیز النفاذ في و 

 .199410 أكتوبر 24نیجیریا  ،1993 نوفمبر 29إیطالیا 

تغیرات جذریة مهمة حدثت في السنوات الأخیرة  1988أما في الجزائر فقد عرفت منذ    

درها المشروع منذ أواخر نجمت عن الإصلاحات الاقتصادیة التي با لاسیما تلك التي

إلى اقتصاد سوق ال من اقتصاد ذي هیمنة عمومیة حیث تمیزت باختیار الانتق ،اتالثمانینی

ومن بین هذه التغیرات الجدیدة تعدیل القانون التجاري الجزائري بموجب المرسوم  ،تعاقدي حر

الأولى تتعلق بنظام ، إذ أنه أدرج نوعین من التغییرات 1993المؤرخ في  93/08التشریعي 

ویل الفاتورة الذي ومن بینها عقد تح ،الشركات التجاریة والثانیة بإضافة سندات تجاریة جدیدة

من القانون  18مكرر  543إلى غایة المادة  14مكرر  543ع بموجب المواد نص علیه المشر 

حیث تنص هذه الأخیرة على أن شروط تأهیل الشركات التي تمارس تحویل الفاتورة و  ،التجاري

و تجسد هذا النص بصدور المرسوم التنفیذي رقم  ،كذا إصدار الفواتیر یحدد عن طریق التنظیم

المتعلق بشروط تأهیل الشركات التي تمارس تحویل  1995وبر أكت 21المؤرخ في  95-331

 .الفاتورة

 :تعریف عقد تحویل الفاتورة: الفرع الثاني

 بزمام الإمساك الصعب من جعل الفاتورة، تحویل عقد تحكم التي القانونیة المنظومة ثراء إن   

 في وفقت التي تلك وقلیلة تتنوع، و تتشعب والمفاهیم التعریفات وجعل تحكمه، التي القانونیة الأطر

  .للعقد وصحیح دقیق مفهوم إعطاء

  لغـــة

اقترحت الدراسات الفقهیة التي تناولت هذا العقد عدة تسمیات مختلفة یعبر كل منها عن    

 ،"وكالة تسویق " جانب من الفقه أن هذا العقد لا یخرج عن كونه وجهة نظر خاصة ، فیرى 

إلا أنما یؤخذ على هذه التسمیة أنها محاولة تعریب حرفیة للمصطلح اللاتیني للعقد 

(factoring), ومن جانب آخر فإن وكالة التسویق مصطلح اقتصادي أكثر  ،هذا من جانب

                                                

. 18ص  المرجع نفسه ،- 10 
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فوكالات التسویق هي وكالات صغیرة تقوم بطرح منتجات مؤسسة أو مصنع أو  ،منه قانوني

  11.غرض التصرف والاستهلاكمنشأة معینة في الأسواق ل

جتهادات الفقهیة الأخرى إلى تسمیته بالصیغة المطروحة بلغته الأجنبیة بعد وتذهب بعض الا   

نه لا یمكن التسلیم ومما لا شك فیه أ". factoring" " تحویل الفاتورة" تعریفها، فتطلق علیه اسم 

لامة اللغة العربیة، إضافة إلى لمحافظة على سبهذا التوصیف مادام یتعارض مع أحكام قانون ا

ولهذا یفضل جانب من الفقه تسمیته بشراء . ع من استعمال التسمیات باللغة الأجنبیة منع المشر 

أنها یمكن أن تتلاءم مع حقیقة طبیعة العقد، بید  الأخیرةویلاحظ على هذه . مستندات التصدیر

 laم أساسا على عنصر المضاربة أن ما یؤخذ على هذا التصور أن عملیات الشراء والبیع تقو 

spéculation ، تقوم قطعا بأعمال المضاربة وإنما تباشر  أما الوسیط في هذا العقد فإنها لا

، وما العمولة في هذا العقد إلا لتغطیة نفقات التحصیل اعتماد لصالح عمیلهاعملیات ائتمان أو 

 12.عند الاستحقاق

 اصطلاحا

لقد حاول الفقهاء الفرنسیون إیجاد تعریف قانوني جامع مانع لمفهوم عقد تحویل الفاتورة     

تقنیة بمقتضاها تتعهد هیئة مختصة تدعى وسیط بأن " :على أنه" بیار جواد"فه الأستاذ فعر 

ع أو و بعض الحقوق التجاریة لممون السلتتحمل على عاتقها وبدون رجعة الوفاء بكل أ

  .13"الخدمات 

: 1973من شهر أكتوبر  21و قد أعطى بنك فرنسا تعلیمة تتعلق بتعریف هذا العقد رقم    

لحقوق التجاریة من صاحبها إلى وسیط یتكفل بتحصیل اعملیة تحویل الفاتورة تعمل على نقل "

یستطیع  .للمدین دائمةو یضمن النهایة الحسنة، حتى ولو في حالة التفلیسة المؤقتة أو ال

  .14 الوسیط تسویة كل أو جزء من مبالغ الحقوق المنقولة

                                                

. 21 ص عمار حبیب جهلول ، المرجع السابق ، - 11 

.22رجع السابق ، ص الم - 12 
 . 206، ص 2013، السندات التجاریة في القانون الجزائري ، الطبعة الأولى ، دار بلقیس ، الجزائر ، نسرین شریفي -13

14 - « l’affacturage consiste en un transfert de créances commerciales de leur titulaire à un factor qui se 
charge d’en opérer le recouvrement et qui en garantit la bonne fin, même en cas de défaillance 
momentanée ou permanente du débiteur. Le factor peut régler par anticipation tout ou partie du montant 
des créancestransférées. »= 
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عقد تحویل الفاتورة هو عقد : "عرف عقد تحویل الفاتورة كالآتي أما المشرع الجزائري فقد     

، عندما تسدد فورا "المنتمي"محل زبونها المسمى " وسیط"تحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمى 

ورة لأجل محدد ناتج عن عقد، ویتكفل بتبعة عدم التسدید، وذلك لهذا الأخیر المبلغ التام لفات

 .15"مقابل أجر

 مفهوم اتفاقیة أوتاوا لعقد تحویل الفاتورة: 

 حققته ما وهذا ،الفاتورة تحویل عقد ونظام وماهیة لمفهوم موحد دولي تشریع إیجاد لزاما كان  

 1988 ماي 28 بتاریخ والمنعقدة التجاریة، الحقوق وتحصیل شراء قواعد لتوحید أوتاوا اتفاقیة

 .الكندیة أوتاوا بمدینة

 النحو على العقد تعرف نجدها الاتفاقیة، من الثانیة الفقرة في الأولى المادة نص إلى عدنا فإذا   

 )الممول( طرف بین مبرم اتفاق أنه الفاتورة، تحویل عقد من نفهم الاتفاقیة، هذه مفهوم في" :التالي

 :بمقتضاه والذي ،)إلیه المحول أو الشراء مؤسسة(آخر  طرف و

 بیعلمبرمة  عقود عن ناشئة دیون إلیه، المحول لحساب تحویل العمیل على یتعین أو یمكن – أ

 الطابع ذات المعاملات عن الناشئة الدیون استثناء مع ،)المدینین (وزبائنه العمیل بین لبضائع،ا

 .بتجارته تتعلق لا التي تلك أو العائلي، أو الشخصي

 على التالیة، الالتزامات من اثنین تحقیق عاتقه على یأخذ أن إلیه، المحول على یتعین – ب

 :الأقل

 ؛دیونه لمجمل المسبق الدفع أو الاعتماد طریق عن العمیل تمویل 

 ؛وفواتیره العمیل بحسابات الإمساك

 ؛للعمیل التجاریة الدیون تحصیل 

 الإفلاس هذا تبعة تحمل طریق عن المدینین، إفلاس من العمیل حمایة.

 " .إلیه المحول إلى العمیل من الحق، بانتقال المدینین إخطار یتعین - ج

                                                                                                                                                       
= Pierre MARAZZATO :L’AFFACTURAGE INTERNATIONAL  ET LA CONVETION 
D’OTTAWA, mémoire soutenu en nue de l’obtention du DESS  « banques & finances » , 
université Rene Descartes , Paris v, 1998, p9. 

  المعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري 1975/ 09/ 26المؤرخ في  75/59الأمر من  14مكرر  543المادة  -15 
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 نص من الثانیة الفقرة به جاءت الذي المفهوم أو التعریف هذا مضمون تحلیل ومحاولة باستقراء   

 الإطار القانوني تشكل المفاهیم من مجموعة على یحیلنا نجده أوتاوا، اتفاقیة من الأولى المادة

 لا والتي تحكمه، التي والمبادئ له المكونة العناصر جمیع حصر یمكن لا دونها من والتي للعقد،

 :الآتي النطاق عن تخرج

 :للتصرف الائتمانیة العقدیة الطبیعة :أولا  

 ؛الائتمانیة العقود من العقد هذا أن باعتبار المجال، هذا في واضحا كان أوتاوا اتفاقیة موقف   

 عاتق على رتبها التي  الالتزامات و إلى النص، مضمون إلى بالعودة بوضوح ذلك ویتجلى

 عمولة مقابل لدیونه المسبق الدفع أو الاعتماد، فتح طریق عن المنتمي تمویل وأولها إلیه، المحول

 قبل حقوقه بضمان للمنتمي الاعتماد منح ویتم الوفاء، عدم مخاطر لتغطیة الأخیر هذا یدفعها

  .16مدینیه

أوتاوالاتفاقیةطبقاالعقدأطرافالتزاماتطبیعةتحدید ثانیا

 المحول لتزاماتالفاتورة، ا تحویل عقد بمفهوم جاءت التي أوتاوا، اتفاقیة من الأولى المادة حددت  

 الالتزامات من الأقل على اثنین تحقیق بضمان الأصلي، الدائن أو المنتمي مواجهة في إلیه

 إلیه، المحول على یتعین : "من المادة الأولى على ما یلي 'ب'حیث نصت في الفقرة  ،المذكورة

 :الأقل على التالیة، الالتزامات من اثنین تحقیق عاتقه على یأخذ أن

 ؛دیونه لمجمل المسبق الدفع أو الاعتماد طریق عن العمیل تمویل 

 ؛وفواتیره العمیل بحسابات الإمساك

 ؛للعمیل التجاریة الدیون تحصیل 

 17"الإفلاس هذا تبعة تحمل طریق عن المدینین، إفلاس من العمیل حمایة.

:هما المجال هذا في طرحهما ملاحظتین تم أهمو   

 إلى الإشارة إهمال و الفاتورة، تحویل مؤسسة أو إلیه المحول التزامات على الاتفاقیة تركیز  1/ 

 .الأصلي الدائن أو المحول وهو العقد، هذا أطراف أحد التزامات

                                                
، 2012لقاید، تلمسان، الجزائر، ، جامعة أبو بكر بالقانوني لتحویل الفاتورة، أطروحة دكتوراهالنظام  ،عبد الحفیظ میلاط - 16

  .37ص 
17 - CONVENTION D'UNIDROIT SUR L'AFFACTURAGE INTERNATIONAL, (Ottawa, le 28 mai 
1988). 
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 بضمان إلیه المحول التزام بقصر الاتفاقیة، به جاءت الذي المفهوم غیر و الغریب الاستثناء 2/ 

 ومكمن ؛الاتفاقیة من الأولى المادة بنص أعلاه المذكورة الالتزامات من الأقل، على اثنین تحقیق

 .18رئیسیین سببن في أوتاوا، اتفاقیة إلیه ذهبت فیما الغرابة

 الاختلاف یحصل فقد المقارن، والقانون الفقه من أي به یأت لم المفهوم هذا أن هوالأولالسبب

 الفقه سواء المقارنین، والقانون الفقه من أي اتجه وأن یسبق لم لكن الالتزامات، بعض حول

 الخیار جعل إلى وتبناه، وكیفه طوره الذي اللاتیني الفقه أوالعقد  بهذا جاء الذي يالأنجلوساكسون

 .الأخرى وترك الالتزامات ببعض بالوفاء إلیه، المحول ید في

 تحویل عقد صحة حول التساؤل یطرح  أوتاوا اتفاقیة إلیه ذهبت بما الأخذ إن الثانيالسبب

 .وجوده وسبب العقد محور تشكل الالتزامات التي بعض عن إلیه المحول تخلى إذا الفاتورة،

 من الأخیرة هذه وتحصیل دیونه دفع طریق عن المنتمي تمویل في التزاماته مجال كحصر

 عن المدینین، إفلاس من الأخیر هذا وحمایة المنتمي حسابات تنظیم التزامي وترك بها، المدینین

 عدم ضمان دون من الفاتورة، تحویل عقد تصور یمكن الرجوع؛ فلا عدم بمبدأ یعرف ما طریق

 یمیز الذي هو المبدأ هذا نإ المدین، و  من حقه استیفاء من تمكن الوسیط عدم حالة في الرجوع،

 الالتزام الذي هذا غیاب حالة في للعقد معنى ولا المشابهة، الكلاسیكیة العقود بعض عن هذا العقد

 .19العملیة جوهر یشكل

أنواع عقد تحویل الفاتورة: المطلب الثاني

التاریخي لعقد تحویل الفاتورة و أهم التعاریف التي جاءت بها القوانین بعد التطرق إلى التطور 

.والاتفاقیات والفقه یتضح أن عقد تحویل الفاتورة له عدة أنواع حسب الوظیفة أو المجال

الوفاءطبیعةحیثمن: الفرع الأول

 الفرع(الوفاء  تعجیل على یقوم الأول النوع الفاتورة، تحویل عقود من نوعین بین التمییز یمكننا هنا

 ).الثاني الفرع(الوفاء تأجیل على یقوم الثاني والنوع ،)الأول

 

  الوفاءالمعجلالفاتورةتحویلعقد :أولا

                                                
  . 38، ص السابق المرجع عبد الحفیظ میلاط، - 18
  . 39، ص المرجع نفسه - 19
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في هذا النوع من العقد، حیث یشتري الوسیط الحقوق من المنتمي في الوقت الذي نشأت فیه   

بمجرد تسلمها، و یضمن إعسار أو عدم ) نقدا(هذه الحقوق أو بعدها بقلیل، فهو یمنحه قیمتها

  ).التنازل عن كل رجوع على المنتمي( التسدید من المشتري 

   :ویتمیز هذا النوع بخصائص نلخصها فیما یلي  

  .عدم إمكانیة الرجوع على البائع_ 

  .)یدخل ضمن مبدأ الجماعیة الذي سنأتي على ذكره لاحقا( مبدأ القصر_ 

  .)ت.ق 15مكرر  543وجوب تبلیغ المدین بإبرام العقد حسب نص المادة ( إخطار المدین_ 

و في هذا النوع من العقود، تسمى المرحلة ما بین التاریخ الذي یوفي الوسیط للمنتمي و    

حلوله محله و بین تاریخ أجل الوفاء بأجل الاستحقاق و تكون الأموال في أي وقت تحت 

فإن المنتمي  -و هو المعمول به كثیرا في فرنسا –ذا النوع ففي ه. 20)البائع(تصرف المنتمي 

  .الحقوق و التمویل ضمان یسر المدین، تسییر: مهامهیطلب من الوسیط القیام بكامل 

لأجلالفاتورةتحویلعقدثانیا

 حلول بعدفهو یقوم بدفع قیمة الحقوق . لا یقوم الوسیط بأي تسبیق.في هذا النوع من العقود  

 أحد أن باعتبار فهو لا یستحق فائدة وإنما مجرد عمولة فقط، .الحقوق هذه استحقاق أجل

 والتسییر الضمان وظائف قائمة تبقى بینما التمویل، وظیفة وهي تزول الكلاسیكي العقد وظائف

  .فأحیانا لا یطلب المنتمي سوى ضمان إعسار المدین و تسییر الحقوق دون التمویل وغیرها،

  21.الفاتورة حق في منحه الائتمان في الأجل المحدد في لمنتميأي أن هذا النوع یكون ل 

 المبدأ هذا لأن العقود، من النوع هذا في القصر أو الجماعیة مبدأ عن للتحدث مجال لا أنه كما

 22.مستقل اتفاق محل تكون فاتورة كل فإن وبالتالي الاعتماد، خط بفتح الوفاء بتعجیل مرتبط

  

التطبیق مجال حیث من: الفرع الثاني

                                                
، ص 2003 ، الجزائر،الدیوان الوطني للأشغال التربویة، منشورات محمودي، عقد تحویل الفاتورة، الطبعة الأولىبشیر  - 20

19.  
  . 20، ص المرجع نفسه - 21
  .43عبد الحفیظ میلاط ، المرجع السابق ،ص  - 22
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 أنواع أربعة أمام نكون مجال العمل، ووفقه بحسب المعیار هذا وفق الفاتورة تحویل عقد یختلف  

 :هي و العقود من

الوطنيالفاتورةتحویلعقد:أولا

الدوليالفاتورةتحویلعقدثانیا

للتصدیرالفاتورةتحویلعقدثالثا

  للتوریدالفاتورةتحویلعقدرابعا

  الوطنيالفاتورةتحویلعقدأولا

نكون بصدد عقد تحویل الفاتورة الداخلي عندما یكون الممون و المشتري مستقرین في بلد      

لأنه لا یطرح أي إشكال سواء تعلق الأمر بصرف . وهذا العقد في شكله الجد مبسط. واحد

ات و هو و هو المعمول به أكثر في نشاط الشرك. للصرف النقود أو بما یتعلق بالقانون المنظم

  23.من العقود %90إلى  80یمثل حوالي نسبة 

  الدوليالفاتورةتحویلعقدثانیا

 فإن دراستنا،  محل للعقد الدولیة التجاریة للطبیعة التطرق عند لاحقا، توضیحه سیأتي كما    

 فالعنصر الدولیة، التجارة مجال في كبیر بدور یقوم دولیا عقدا أساسه في هو الفاتورة تحویل عقد

 على یتطور أن قبل نشأته، بدایة في العقد مضمون شكلت التي الرئیسة العناصر من الأجنبي

 في العقد أطراف أحد یكون أن یفترض الدولي الفاتورة تحویل عقد فإن ثمة ومن المحلي، المستوى

.الآخر الطرف بها یوجد التي الدولة عن تختلف دولة إقلیم

 كانت إذا دولیا، الفاتورة تحویل عقد یكون" : أوتاوا اتفاقیة من الثانیة المادة علیه نصت ما وهذا   

 متعاقدتین دولتین لإقامتهما محلا یتخذان طرفین بین المنتجات بیع عقد عن منبثقة الحقوق

 عقد من كل على ینطبق كان أو متعاقدة، دولة الحقوق مشتري الوسیط عمل محل وكان مختلفتین،

 ." متعاقدة دولة قانون التجاریة الحقوق شراء وقت المنتجات بیع

 لأعمالهاا مقر  تتخذ المتعاقدة الأطراف كانت إذا دولي، فاتورة تحویل عقد أمام نكون وعلیه   

 أو أخرى، دولة من والمدین دولة، من المنتمي و الوسیط یكون أي الأقل، على متعاقدتان دولتان

                                                
 . 21بشیر محمودي ، المرجع السابق ، ص - 23
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 دولة من المدین و المنتمي یكون أن أو، أخرى دولة من والمنتمي دولة، من والمدین الوسیط

 24.مختلفة دولة من طرف كل یكون أن و أخیرا أخرى، دولة من والوسیط

للتصدیرالفاتورةتحویلعقدثالثا

 ما أول العقد هذا أن حیث الفاتورة، تحویل عقد لظهور التاریخي الأساس العقد، هذا یمثل      

 من النوع هذا ویفترض ؛الأمریكیة المتحدة الولایات في البریطانیة الصادرات لتمویل كان ظهر

 أن حیث .الفاتورة تحویل وشركة رالمصدّ ، الممون :هم أطراف ثلاثة وجود الفاتورة تحویل عقود

 یلعب الذي للممون، بذلك بطلب یتقدم الخارج، في لزبون بضاعة تصدیر في الراغب ر،المصدّ 

 بها قام التي بقیمة الخدمات المصدر على یعود أن وعوض ؛المستورد وبین بینه الوسیط دور

 ثمبتمویلها  تقوم التي الفاتورة تحویل لشركة ویحولها الخدمات هذه بقیمة فاتورة یحرر فإنه لحسابه،

  .25بقیمتها المصدر على ذلك بعد تعود

الولایات المتحدة الأمریكیة منه عن العقود الداخلیة، فهو یعتبر هو أقل عملا في  و       

مكملا بسیطا لعقد تحویل الفاتورة الداخلي، و المبادئ الأساسیة لعمل هذا العقد هي نفسها 

و یتعلق الأمر بما  ،المبني علیها العقد الداخلي ولكن العمل التطبیقي للعملیات هو أكثر تعقیدا

  :یلي

و یكون الأمر أكثر صعوبة . حقوقا في بلدان أجنبیة )الوسیط( عاتقهاأن تتحمل على   -1

على الوسطاء للاستعلام على مدى یسر المشترین ولا یستطیع الوسطاء القیام بهذه 

المهمة إلا إذا كانت ضمن سلسلة من الوسطاء مستعملین في ذلك شبكة للمراسلة تقبل 

  .أن تمنحها معلومات كافیة عن المشتري

أین یكون الوسطاء ملزمین  ،على عاتقها الحقوق الصادرة و بمختلف العملات التحمل  -2

فإن المصاریف البنكیة للتحصیل  أكثر من ذلك. بضمان أو تغطیة مخاطر الصرف

  .تكون مرتفعة مقارنة بالسوق الداخلیة

تغطیة الأخطار السیاسیة و الكوارث ومخاطر عدم التمویل و الذي لا یتم القیام به   -3

فرنسا في وهو  ،إلا باللجوء إلى شركات متخصصة في تأمین وضمان الصادرات حقیقة

                                                
  . 48عبد الحفیظ میلاط ، المرجع السابق ، ص  -24
  . 48، ص المرجع نفسه -25
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من اختصاص الشركة الفرنسیة للتجارة الخارجیة أما في الجزائر فهو من اختصاص 

 .26الشركة الجزائریة لتأمین و ضمان الصادرات

  :عقد تحویل الفاتورة للتوریدرابعا

، ویكمن هذا اني لعقد تحویل الفاتورة للتصدیریمثل عقد تحویل الفاتورة للاستیراد الوجه الث   

العقد في شكله المبسط، أن المنتمي أجنبي یتعهد بتسلیم كل عملیاته مع زبائنه الجزائریین مثلا 

ي تطبیقات إلى وسیط جزائري ، وفي هذا الشكل فإن عقد تحویل الفاتورة للاستیراد لا یكون إلا ف

وهذا یكلف . عدة دول مختلفةوسیط الجزائري یبحث عن زبائنه في لأنه یجعل ال. محدودة

  .27الوسیط لمعرفة وضعیتهم مبالغ باهضة

 و المورد بین وسیطا یكون الذي الممون، وهو العملیة رابع في هذه  طرف یدخل ما عادة و

 من كل ویكون ؛الممون لهذا معین بلد في عملیاته كل یسلم بأن الأول بمقتضاه یتعهد المستورد،

 وتقوم.آخر بلد من والمصدر البائع بینما الفواتیر، محولة الشركة بلد نفس من المستورد و الممون

 :28 التالیة المراحل الإجرائیة أساس على الآلیة، هذه

 .المورد من معینة بضاعة على الحصول طلبیة الزبون یقدم  1/ 

 ؛البضاعة هذه الممون لتورید من وساطة بطلب المورد یتقدم/ 2  

 .تحویل الفاتورة   شركة أمام الزبون على ضمان طلب بتقدیم الممون یتقدم/ 3  

 الضمان الممون بخطاب تحویل الفاتورة   شركة تخطر/ 4   

 ؛للمورد البضاعة بتورید الممون یقوم/ 5   

 ؛ التورید محل البضاعة من الزبون بدوره المورد یمكن/ 6   

 تحویل شركة أو للوسیط، التورید بعملیة المتعلقة الضمان محل الفاتورة الممون یحول/ 7   

 .الفاتورة

 من ساعة 48 العرف حسب تتجاوز لا مدة خلال الفاتورة، قیمة من % 90 الوسیط یمول/ 8   

 ؛الفاتورة تحویل

                                                
  . 21ص  ،محمودي ، المرجع السابقبشیر  -26

. 22المرجع نفسه ،  - 27 
  . 50المرجع السابق ، ص عبد الحفیظ میلاط ،  -28
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 ؛الزبون من أجلها حلول عند الفاتورة، قیمة الوسیط یستخلص/ 9   

 المتبقیة % 10 عن للممون تحویل الفاتورة   شركة تتنازل الفاتورة، بقیمة الزبون وفاء بعد /10   

 .تمویلها یتم لم والتي الفاتورة، قیمة من

 بشراء الأخیر هذا قیام حالة في المنتمي، لدائن الضمان أو الوفاء صورة العقد، هذا یتخذ وقد     

أي التي - التاجر دولة نفس في المدین إلى بیعها إعادة بغیة مختلفة، دولة في تاجر من المنتجات

 بقیمة المنتمي دائن للتاجر بالوفاء التجاریة، الحقوق مشتري الممول فیقوم ،-اشترى منها السلع

  .29له ضمان خطاب لاستصدار تحویل الفاتورة لمؤسسة یقدمها أو الحقوق، هذه

  .الفاتورةممیزات عقد تحویل : لثالمطلب الثا

المطلب إلى أهم ما یمیز عقد تحویل الفاتورة من خصائص وانفراده عن باقي  في هذا سنتطرق

  .العقود المشابهة له في الوظیفة و الشكل

  :خصائص عقد تحویل الفاتورة: الفرع الأول

من خلال المبررات التي أدت إلى ابتكاره، إذ أن الهدف  تظهر خصائص عقد تحویل الفاتورة

الأساسي من هذا العقد هو حل مشكلة حاجات التجار للسیولة النقدیة، بالرغم من امتلاكهم 

لهم بذمة عملائهم، لكن تلك الدیون إما أن تكون غیر مستحقة، وبالتالي لا  ةلدیون مستوجب

یستطیعون المطالبة بها قبل استحقاقها، وإما أن تلك الدیون تستوجب إجراءات قد تأخذ مدة من 

لتحصیلها و تتطلب نفقات كبیرة لذلك التحصیل، كالدیون المترتبة لتاجر على مدینین له  الزمن

  .خارج الدولة التي یمارس فیها نشاطه التجاري

یل لشراء ما لدیهم من دیون، مقابل تعج تحویل الفاتورة  فیلجأ التجار إلى مؤسسة أو شركة   

الحلول مكانهم للرجوع على المدینین باسمها  عمولة، وإعطائها حقثمنها لقاء جزء منها كفوائد و 

و لحسابها الخاص شرط عدم الرجوع على الدائنین التجار في حال عدم وفاء المدینین بتلك 

  .30ما لم یتم الاتفاق على خلاف ذلك الدیون،

  :انطلاقا مما سبق یمكن أن نعدد خصائص عقد تحویل الفاتورة فیما یلي و

 .الصفة التجاریة للعقد -1

                                                
 . 51عبد الحفیظ میلاط ، المرجع السابق ، ص  -29
  . 115نادر عبد العزیز شافي ، المرجع السابق ، ص  -30
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 .الطبیعة التمویلیة الخاصة به -2

 .أنه عقد ائتماني -3

 .قیامه على الاعتبار الشخصي -4

 .عدم إمكانیة الرجوع على المنتمي من قبل الوسیط -5

  :الصفة التجاریة :أولا

یقوم عقد تحویل الفاتورة على عملیة بیع الدیون التجاریة إذ یقدم المنتمي للوسیط كافة       

إقرارات أو  ة على عملائه المدینین المثبتة في سندات أو فواتیر أوالدیون التجاریة غیر المستحق

ویعجل قیمتها بعد اقتطاع أرباحه منها  یثق بإمكانیة استیفائهاغیرها فیختار الوسیط الدیون التي 

  .المتمثلة بالعمولة والنفقات وغیرها ، وفق ما تم الاتفاق علیه

للمنتمي الصفة التجاریة، لأنه یلجأ إلى هذا العقد وعلیه یتخذ عقد تحویل الفاتورة بالنسبة     

تسییل دیونه التجاریة، وهو من الأعمال المتعلقة بالحاجات مین السیولة النقدیة اللازمة عبر لتأ

  .التجاریة للمنتمي

التجاریة ومنع  تحویل الفاتورة  وبالنسبة للوسیط، فقد حدد القانون شروط ممارسة نشاط  

بعد الحصول على إلا شركات متخصصة  ممارسته من قبل غیر المؤسسات المالیة أو

  .القانونیة لتأسیس هذه المؤسسات جراءاتالترخیص القانوني المطلوب والتقید بالإ

الصفة التجاریة لعقود تحویل الفاتورة التجاریة، یكرس ب متخصصة ن قیام مؤسساتوبالتالي فإ

 31.التي تقوم بإبرامها لهذا الغرضورة تحویل الفات

یخضع لقواعد الإثبات الحر التي  ومما یترتب على تمتع هذا العقد بالصفة التجاریة هو أنه   

من القانون التجاري الجزائري، التي  30/6ترعى أصول الإثبات في المواد التجاریة وفقا للمادة 

بسندات رسمیة، : یثبت كل عقد تجاري" :لهاثبات الحر في القضایا التجاریة بقو كرست مبدأ الإ

بسندات عرفیة، فاتورة مقبولة، بالرسائل، بدفاتر الطرفین، بالإثبات بالبینة، أو بأیة وسیلة أخرى 

إذا رأت المحكمة وجوب قبوله، وفي الأخیر تعود للقاضي السلطة المطلقة في تقدیر وسائل 

  .32"ةالإثبات المعروضة علیه، وتقدیر قیمتها الثبوتی

                                                

. 143، ص نادر عبد العزیز شافي ، المرجع السابق  - 31 
  المعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري1975سبتمبر 26المؤرخ في  59- 75لأمر رقم ا -32
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 :وسیلة من وسائل التمویل: ثانیا

على حقوقه المالیة، أو جزء كبیر ) الدائن(یسمح عقد تحویل الفاتورة بحصول المنتمي     

  .، التي تأخذ حقوق و مهمة تحصیلها)الوسیط(تحویل الفاتورة منها، عبر تعجیلها من شركة 

المالیة، و یتولى أحد المحترفین دور و بذلك، یرتفع عن الدائن عبء القیام بتحصیل الدیون 

 33.القیام بتلك المهمة المالیة وكل ما تتطلبه من إجراءات إداریة وقانونیة وقضائیة

كما یعتبر عقد تحویل الفاتورة وسیلة من وسائل التمویل التي تساهم في نمو و تقدم النشاطات 

مدینیهم خارج الدولة التي  جار علىبر تطبیقه على الدیون العائدة للتالتجاریة الدولیة ع

و یتمیز عقد تحویل الفاتورة كوسیلة تمویل حدیثة نسبیة بأنه . یمارسون فیها نشاطاتهم التجاریة

تمویل نقدي، إذ یمكن المشاریع الاقتصادیة من الحصول على الأموال اللازمة لمتابعة نشاطها 

المنتمي أي المؤسسات الصغیرة بدل انتظار أجال استحقاق الدیون التي تمتلكها، ومن ثم یقي 

  .34من التسویة القضائیة أو الإفلاس في حالة التوقف عن الدفع ،و المتوسطة

  :الطبیعة الائتمانیة: ثالثا

إذ یقوم الوسیط بعملیة ائتمان أو اعتماد لصالح المنتمي مقابل عمولة یدفعها هذا الأخیر   

الائتمان للمنتمي بضمان حقوقه قبل  للوسیط لتغطیة مخاطر الوفاء وخدمات أخرى ویتم منح

مدینه، ویتمثل هذا الضمان في نقل ملكیة هذه الحقوق إلى الوسیط فنقل هذه الحقوق، الغایة 

منه هو ضمان لتغطیة المخاطر التي یمكن أن یتعرض لها الوسیط عند استرداده للائتمان من 

  35.المدین

  

  :قیامه على الاعتبار الشخصي: رابعا

الاعتبار الشخصي دورا هاما في عقد تحویل الفاتورة تبعا لأهمیة كل من طرفیه في یلعب 

و یقوم الاعتبار الشخصي على . تحویل الفاتورة عبر إبرام هذا العقد الموافقة على دخول نظام

                                                

. 122عبد العزیز شافي ، المرجع السابق ، صنادر  - 33 
، 2008للنشر والتوزیع، الجزائر،  الأوراق التجاریة وفقا للقانون الجزائري، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة عمار عمورة ، -34

  . 295ص

. 24بشیر محمودي ، المرجع السابق ،ص  - 35 
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یفضل أن یتعامل مع ) مشتري الدیون(فالوسیط . كل من  طرفي العقد باختیار الآخرحریة 

الأمانة و السمعة و المركز المالي الجید، الذي یتمتع بالمصداقیة و ) دیونالبائع (المنتمي 

لانعكاس ذلك مع تعامله مع مدینیه ، ولذلك فله أن یضع أي شرط في العقد إذا طرا حادث 

ل انتهاء الأجل صفة منفردة ودون إخطار و قبیمس بالمنتمي وله الحق أیضا أن ینهي العقد ب

 .المحدد 

من المنتمي أثناء ولهذه الاعتبارات مجتمعة یحق للوسیط قصد التنفیذ الحسن للعقد أن یطلب 

 التأمینات العینیة،الرهن الرسمي، والرهن الحیازي، و خلال تنفیذه ضمانات، كإبرام العقد أو 

والاقتطاع من مال الضمان،  ،و الحق في رقابة المنتمي والتأمینات الشخصیة، وتأمین الائتمان

في سحب أوراق تجاریة كالسفاتج  هذا الأخیرحق حساب جاري للمنتمي لدى الوسیط و  و فتح

  .ضمانا لاستیفاء حقوقه

أن یتعاقد مع الوسیط الذي یتمتع بالمركز المالي و ) بائع الدیون(وبالمقابل یفضل المنتمي 

  36.السمعة و القدرة على تقدیم أفضل نوعیة ممكنة من الخدمات و المعلومات

  :عدم إمكانیة الرجوع على المنتمي: امساخ

) المنتمي–الدائن (محل عمیلها ) الوسیط(تحویل الفاتورة   عندما تحل مؤسسة أو شركة     

بعدم الرجوع على  تلتزم ومقابل الأرباح التي تجنیها أو تتوقع أن تجنیها من عقد تحویل الفاتورة

المنتمي في حالة تخلف مدینه عن الوفاء بقیمة الدیون المنتقاة منها، إذا كان ذلك التخلف لا 

  .یعود للمنتمي

توجب على هذا  یطجزء من دیونه على مدینیه لمصلحة الوس) الدائن(إذ أن خسارة المنتمي 

تناع المدین عن تسدید قیمة الأخیر التزاما رئیسیا بضمان عدم الرجوع على المنتمي  عند ام

  .تلك الدیون 

من خطر امتناع مدینیه عن الوفاء بدیونهم أو ) المنتمي(ویترتب على ذلك تخلص الدائن     

  . 37لى عاتق الوسیطصبح تبعة ذلك الخطر عإعسارهم أو إفلاسهم، وت
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أهم میزة من  مي في حالة إخفاقه بتحصیل الدیونویشكل التزام الوسیط بعدم الرجوع على المنت 

و . ممیزات عقد تحویل الفاتورة، ومن أهم الخصائص التي تمیزه عن غیره من العقود المشابهة

یشكل هذا الالتزام روح عقد تحویل الفاتورة، ویؤدي إلى اعتبار نظام عقد تحویل الفاتورة عدیم 

عند حلول مخاطر عدم الوفاء  تحویل الفاتورة  الجدوى في حالة عدم تحمل مؤسسة أو شركة 

  38.الأجل

  :تمییز عقد تحویل الفاتورة عن غیره من العقود: الفرع الثاني

یعتبر عقد تحویل الفاتورة من ابتكار الفن الاقتصادي بهدف تخطي عجز وسائل التمویل    

التقلیدیة عن حل مشكلة حاجة الدائن إلى السیولة النقدیة، رغم امتلاكه للدیون لكنها غیر 

  . دفع، ثم جاء القانون لیضع الأسس القانونیة لهذا الابتكار التمویلي الجدیدلمستحقة ا

 اد سبل قانونیة كتكییفوباعتبار الظروف التي نشأ فیها عقد تحویل الفاتورة كان لابد من إیج  

القواعد القانونیة المطبقة على بعض العقود التقلیدیة  لتتلاءم مع متطلبات هذا العقد حتى 

  .قانونیة تمكن من استعماله في إطارها یمتلك صیغة

فقد یتداخل عقد تحویل الفاتورة مع قواعد بعض تلك العقود لكن هل تطبیق القواعد القانونیة   

الخاصة ببعض العقود كعقد البیع أو القرض أو الوكالة أو غیرها من العقود التي استمد منها 

أم أن هذا العقد عقد مستقل عن كل تلك  قواعده القانونیة یجعله یندرج ضمن أحد تلك العقود

  .العقود ویتمتع بذاتیته الخاصة؟

لإجابة عن هذا السؤال سنحاول التطرق في هذا البحث إلى مجموعة من العقود وإبراز أهم ما ل 

 . یمیز عقد تحویل الفاتورة عنها

 
 

  

  عقد تحویل الفاتورة وعقد البیع: أولا
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: بأنهالمتضمن القانو المدني  75/58من الأمر  351حسب نص المادة یعرف عقد البیع    

عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر في مقابل ثمن البیع "

  .نقدي

فصحة عقد البیع تتوقف على اتفاق المتعاقدین على ماهیة العقد وشروطه ومدى تطبیق    

وبالتالي یجب أن تتوفر في عقد البیع ثلاثة أركان أساسیة، هي أركانه التي نص علیها القانون، 

الذي یكون موضوع التزام  المبیع الذي یكون موضوع التزام البائع، والثمن رضا المتعاقدین، و

، وكذلك عقد تحویل الفاتورة، یجب أن یتضمن الشروط الأساسیة العامة لعقد البیع، المشتري

  39.لموضوع والسببلاسیما لجهة الرضا والأهلیة وا

عقد البیع بما یحمله من خصائص وما یرتبه من التزامات یمكن أن یشتبه بعقد تحویل  و    

للملكیة، وهو في نهایة الأمر  وأكثر ما یبدو التداخل بینهما، في أن عقد البیع عقد ناقل. الفاتورة

یا إلى الوسیط، وأما یبرر إلى حد ما شرط عدم الرجوع على العمیل، لأن الملكیة انتقلت نهائ

، لأنه لیس من د البیع، فإنه یمكن أن یسقط عنهبالنسبة للضمان الذي یلتزم به البائع في عق

یضمن وجود الحق وقت  النظام العام وبالتالي یجوز للبائع أن یشترط على المشتري بأنه لا

  .40وبهذه الصورة یقترب عقد البیع من عقد تحویل الفاتورة. الاستحقاق 

بید أن هذا التشابه بین العقدین لا یعني تطابقهما إطلاقا ، فهما مختلفان في أكثر من     

وأن تحقیق الربح . قد البیع قائم على أساس المضاربةذلك لأن ع. جانب من الناحیة القانونیة 

 في عقد تحویل الفاتورة فإنأما . وء إلى هذا العقدفیه عنصر أساسي ینتفي بانتفائه مبرر اللج

حیث أن الغایة . لتا عنصر الربح یكاد یكون معدومااجتماع صفتي الضمان والائتمان جع

لهذا العقد ، هي ) لمصارف والمؤسسات المالیة الأخرىا(الأساسیة من تبني مؤسسات الخصم 

جل دعم صغار المصدرین وتعزیز قدرتهم التنافسیة من خلال منح الائتمان اللازم لهم، أمن 

من مجموع المبلغ  %100إلى  %97ك هو ما یوفره العقد من ضمان یصل من والدلیل على ذل
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الكلي على الرغم من إمكانیة تعرض مؤسسة الخصم إلى خطر إعسار المدین أو امتناعه عن 

  .41الوفاء أو أي من المخاطر الأخرى المنصوص علیهما في هذا العقد

في الدیون التجاریة التي تكون  كما أن عقد تحویل الفاتورة بمفهومه المبتكر، ینحصر فقط

موضوع هذا العقد، أما موضوع عقد البیع، في إطاره العام، یمكن أن یشمل كافة الأموال 

كذلك عن عقد البیع هو أنه یدخل ضمن عملیة ثلاثیة  هالمنقولة وغیر المنقولة، وما یمیز 

قد، أما في عقد الأطراف، إذ تسرى بعض أحكامه على المدین بالدیون التجاریة موضوع الع

  .42البیع، فإن أثره یبقى محصورا بین طرفیه، ولا یسري على الغیر

وبالتالي یمكن القول أن عقد تحویل الفاتورة وعقد البیع بالرغم من اتفاقهما في أمور عدیدة     

ولا یمكن اعتبار عقد تحویل الفاتورة عقد  ختلفانلافات بینهما تجعل منهما عقدان مإلا أن الاخت

 .بیع

  :عقد تحویل الفاتورة وعقد الوكالة بالعمولة: ثانیا

الوكالة بالعمولة عبارة عن عقد یتعهد بمقتضاه الوكیل بأن یجري باسمه تصرفا قانونیا     

ویلتزم ولذلك فإن الوكیل بالعمولة یظهر بمظهر الأصیل عند تعاقده مع الغیر . لحساب الموكل

الأخیر بكافة الالتزامات، كما تنصرف إلیه جمیع الحقوق الناشئة عن العقد والتي هذا تجاه 

  .43تنتقل بعد ذلك إلى الأصیل الموكل

ویقترب عقد الوكالة بالعمولة من عقد تحویل الفاتورة من حیث الغرض من كل منهما، ففي    

عقد الوكالة بالعمولة یكون غرض الموكل منه مثلا إسناد مهمة إبرام العقد إلى شخص آخر له 

خبرة في نوع التصرفات التي یقوم بها، ثم إنه یوفر على الموكل القیام بالعملیات المادیة التي 

وتبدو أهمیة الوكالة بالعمولة بالنسبة للغیر في كونه یوفر علیه . تكون ملازمة لتنفیذ الصفقة

مهمات كثیرة مثل الاستفسار عن قدرة الموكل المالیة على الوفاء بتعهداته أو عن سمعته 

 التجاریة، فالوكیل بالعمولة هو الملتزم المباشر وبالتالي فلا داعي للتحقق من شخصیة الموكل،

وأكثر ما یبدو التداخل بین العقدین هو في حالة وضع شرط الضمان في عقد الوكالة بالعمولة، 
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حیث یصبح الوكیل بالعمولة ملتزما بضمان تنفیذ العقد من جانب الغیر، فإذا تراجع الأخیر عن 

  .44الصفقة أو امتنع عن الوفاء بدینه كان الوكیل بالعمولة مسئولا

والوكالة بالعمولة یبدو  تحویل الفاتورة هذا التقارب، إلا أن الفرق بین وعلى الرغم من وجود مثل 

  :أكثر وضوحا من خلال النقاط التالیة 

العلاقة بین الموكل والوكیل في عقد الوكالة بالعمولة تخضع لأحكام الوكالة بصفة إن  -1

أمام  سئولامولذلك فإن الوكیل بالعمولة یكون .عامة ولأحكام الوكالة بالعمولة بصفة خاصة

موكله عن تنفیذ الصفقة بالشروط التي تم الاتفاق علیها في عقد الوكالة المبرم بینهما بینما 

أما في عقد تحویل الفاتورة فإن مؤسسة الخصم عندما .تنصرف آثار العقد حقیقة إلى الموكل 

ذلك تنتقل تمارس هذا النشاط فإنها لا تمارسه على سبیل الوكالة ، وإنما تمارسه أصالة ، ول

 .إلیها جمیع الحقوق الناشئة عن العقد 

في عقد الوكالة بالعمولة ، یتولى الوكیل إبرام العقد ابتداء مع الغیر لحساب موكله، وهذا  -2

الأمر على خلاف عقد تحویل الفاتورة الذي بموجبه لا تتدخل مؤسسة الخصم ابتداء في إبرام 

وانتظار حلول میعاد ) الدائن(أداء الحق لأحدهم العقد بین المتعاقدین، وإنما تتدخل لتعجیل 

 .الاستحقاق لتقوم بمطالبة المدین بالمبلغ ویكون عملها هذا لقاء عمولة وفائدة محددة بالعقد 

أهمیة كبیرة حسبما ذكرنا آنفا ، فإنه قاصر عن القیام إذا كان عقد الوكالة بالعمولة ذا  

حویل الفاتورة ، وهي وظائف الائتمان والتمویل، حیث بالوظائف الأكثر أهمیة التي یوفرها عقد ت

وسیلة قانونیة ذات فائدة كبیرة في مجال التمویل اللازم للمصدرین ،  تحویل الفاتورة  یعتبر 

  .45وكذلك أداة ائتمان تمنح المدین المهلة اللازمة للوفاء بدینه

  :عقد تحویل الفاتورة وعقد القرض: ثالثا

ینقل عقد القرض ملكیة شيء من النقود أو المثلیات إلى المقترض، على أن یسترد مثله نوعا   

على الملكیة، وموضوع القرض هو شيء مثلي یلتزم وصفة ومقدارا، فیكون القرض واردا 

المقترض برد مثله، وفي الأصل هو من عقود التبرع، ولكن یجوز الاتفاق على وجود مقابل، 

المصرفي من أكثر أنواع عقود القرض تداولا، وهو من أقدم وأبسط صور  ویعتبر عقد القرض
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الاعتماد المصرفي، وفیه تسلم النقود مباشرة إلى العمیل، أو تقید في الجانب الدائن لحسابه، إذا 

وهو عقد قرض عادي یتضمن بیان الفوائد والعمولة ومیعاد الرد، وقد . كان أحد زبائن المصرف

نات عینیة أو شخصیة أو بالاثنتین معا، كما قد یكون غیر مضمون بأي یكون مضمونا بتأمی

  46.رهرف للعمیل حسب مراعاة أمانته ویستأمینات، حیث یمنحه المص

ویتشابه عقد تحویل الفاتورة مع عقد القرض المصرفي من الناحیة الاقتصادیة، باعتبار أن     

مویل، وأداة فنیة وقانونیة لتحقیق هدف عقد تحویل الفاتورة یعتبر أیضا وسیلة من وسائل الت

  .اقتصادي هو منح الائتمان

إلا أن عقد تحویل الفاتورة یختلف عن كل صور ووسائل التمویل الأخرى، لأنه یتضمن     

استخدام عدة أنواع من العقود، كعقد البیع واستبدال الدائن وغیرها، وبالتالي لا یمكن تطبیق 

عقد تحویل الفاتورة بسبب الاختلاف الجوهري بین العقدین من قواعد وأحكام عقد القرض على 

الناحیة القانونیة، فعقد تحویل الفاتورة نشأ في الأساس لسد حاجات اقتصادیة، وقد وضع 

  .لمصلحة جمیع المتعاقدین حیث ینالون منه منافع تعد متعادلة على وجه محسوس

أن الأصل فیه هو أن یؤدي المقترض  أما عقد القرض، فهو الأساس من العقود المجانیة، إذ

مثل ما قبضه، إلا أن الفریقین قد یتفقان على أن یرد المقترض المال المقترض مضافا إلیه 

  .الفائدة المتفق

وتجدر الإشارة إلى أنه من النادر في الحیاة العملیة وجود قرض بدون فائدة، و القرض   

تي من المستبعد أن تعقد دون فائدة یفرضها المصرفي هو أكثر أنواع عقود القرض تداولا و ال

  .47المصرف على المقترض

، لأنه یبیع 48كما لا یلتزم المنتمي برد الأموال التي حصل علیها بموجب عقد تحویل الفاتورة  

ائزا كامل ملكیة ل ملكیتها لمصلحة الوسیط، فیصبح حالدیون موضوع عقد تحویل الفاتورة، وتنتق
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مطالبة المدین بتاریخ استحقاق كل دین من تلك الدیون، وذلك باسم ، ویعود له 49تلك الدیون

  . ولحساب الوسیط نفسه

، فإن المقترض یلتزم برد ما یقابل أو ما یماثل الأموال الاستهلاكي أما في عقد القرض  

ن هذا الالتزام هو من الشروط التي اتفق علیه الفریقان، إذ أ المقترضة نوعا وصفة وفق ما

  .من القانون المدني الجزائري 450ادة فرضتها الم

كما أن الضمانات العینیة و الشخصیة تكون كبیرة عادة لتأمین الضمان والاحتیاط بشأن      

المبلغ المقترض ، إذ نادرا ما یوافق البنك على إقراض عمیل دون الحصول على الضمانات 

ان یحق للبنك أن یمنح قرضا بدون الكافیة التي تتجاوز المبلغ المقترض بضعفین تقریبا، وإذا ك

  .ضمانات، فإن ذلك قد یعرضه للمسؤولیة عند وقوع ضرر بالمصالح المشروعة للغیر

أما في عقد تحویل الفاتورة، فلا یلتزم المنتمي بتأمین أیة ضمانات شخصیة أو عینیة      

ملكیة الدیون إلى  لضمان قیمة الدیون موضوع هذا العقد، بل یؤدي عقد تحویل الفاتورة إلى نقل

  .الوسیط

كذلك لا یؤثر عقد تحویل الفاتورة على قدرة المنتمي الائتمانیة، لأنه یعتبر من وسائل     

  .التمویل التي یلجأ إلیها لتأمین السیولة النقدیة، ولا تؤدي إلى إنشاء دیون مترتبة علیه

التقلیدیة، كالحصول على وبالتالي، فهي لا تؤثر على إمكانیة استفادته من وسائل التمویل 

  .50قروض مصرفیة

أما الالتزامات الناشئة عن عقد القرض، فهي تؤثر مباشرة على قدرة المقترض الائتمانیة،      

وتؤدي إلى تردد المقرضین في الموافقة على القرض، تبعا لتخوفهم من ضعف الضمانات التي 

  .51یقدمها المقترض لتأمین وفائه بدیونه

الدائن إلى عقد تحویل الفاتورة هو حاجته للسیولة النقدیة رغم امتلاكه لدیون  إن سبب لجوء   

  .مترتبة له بذمة مدینیه، لكنها دیون غیر مستحقة

                                                
49-Christian Gavalda : AFFACTURAGE , En cyclopédie Dalloz, repertoire droit commercial, 1996,16.  
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أما سبب لجوء المقترض إلى عقد القرض فهو حاجته إلى مبلغ معین من المال غیر      

عقد تحویل الفاتورة، فان متوفر لدیه، فلا یمتلك المقرض حق الرجوع على مدینیه، أما في 

، لأنه 52الوسیط یملك الحق بالرجوع مباشرة على المدین باسمه ولحسابه الشخصي الخاص

  .أصبح مالكا لتلك الدیون بموجب عقد تحویل الفاتورة

ومن الناحیة العملیة، یحتاج عقد القرض إلى إجراءات طویلة ومعقدة وضمانات خاصة       

ومن غیر المنطقي أن یلجأ الدائن إلى هذه . الموافقة على القرضیتطلبها المقرض قبل 

الإجراءات، وتأمین تلك الضمانات، لعلاج مشكلة حاجته للسیولة النقدیة عند امتلاكه لدیون لا 

 .53تتجاوز آجال استحقاقها فترة قصیرة، قد تتراوح بین شهر وستة أشهر في أغلب الحالات

  :الفاتورة فعالیة عقد تحویل: الفرع الثالث

یرتبط بصفة  تحویل الفاتورة  إن التوسع الذي تشهده الحیاة التجاریة في استخدام نظام     

أساسیة بالمزایا الاقتصادیة المتعددة التي یحققها هذا النظام لأطرافه ، وخاصة للعملاء الذین 

الة سیما في حلاالتجاریة الثابتة في فواتیر، إلیه كمصدر للتمویل باستخدام الحقوق  ونیلجئ

الصغیرة أو المتوسطة الحجم ، التي تفتقر إلى إدارة متخصصة تعنى بتحصیل الدیون  اریعالمش

  .أو متابعة المدینین 

  انخفاض مخاطر الدیون والخسائر التي تؤثر على أرباح المشروع التجاري: أولا

ئه ه لدى عملایعهد المشروع التجاري أو الصناعي للمؤسسة المتخصصة، بتحصیل حقوق    

الحقوق لهذه المؤسسة، وهي بما تمتلكه من أجهزة إداریة ومحاسبیة،  عالمتعددین، عن طریق بی

ومن الخبرات المتراكمة في مجال تحصیل الدیون، تستطیع أن تقتضى هذه الحقوق بأقل تكلفة 

من تحصیل الحقوق من العملاء من  وبأقصر الطرق، ویترتب على ذلك أن یتخلص التاجر

  .54میزانیته العمومیة، ویستبدل ذلك بحساب وحید یعبر عن علاقته بمؤسسة التمویل

ذات الحجم المالي والهیكل  اریعوتبرز أهمیة هذه المیزة بصورة أكثر وضوحا بالنسبة للمش   

التنظیمي المحدود، التي لا تمتلك وسائل فعالة لاقتضاء حقوقها لدى المدینین، وخاصة في 

                                                
52- Christian Gavallda et Jean Stoufflet , OP SITE, 40. 
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ت الدیون محل البیع خارج حدود الدولة، وفي مجال العلاقات التبادلیة الدولیة، حالة ما إذا كان

كجهاز إداري ومعلوماتي  تحویل الفاتورة  حیث یتوفر لمؤسسة التمویل المتخصصة في مجال 

في البلد الأجنبي، بحیث تكون أقدر على  )المستوردین(حاطة بمراكز العملاء یمكنها من الإ

في السوق الخارجي، بحیث لا یقبل على شراء حقوق  تعرض لها العمیلوزن المخاطر التي ی

تكون نسبة الدیون  أنناشئة عن عملیات إلا بعد اطمئنانه إلى إمكانیة تحمله مخاطرها، وعلى 

  .55التي قد یحصل التخلف عن وفائها ضئیلا

احا لها، مقابل وقد تتولى المؤسسة الشؤون القانونیة والقضائیة لعملائها إذا كان ذلك مت    

العمولة التي تتقاضاها من العمیل، وفي هذا تخفیض واضح لنفقات استیفاء الحقوق من الناحیة 

والأعباء  اریفوكذلك توفیر المص الإداریة، والتي قد تنتج عن أعمال متابعة تحصیل الدیون،

  .الناتجة عن تشغیل فریق عمل كامل للقیام بدور المراقب المالي

  :الحمایة الائتمانیة للعمیلتوفیر : ثانیا

تعد عملیة تحویل الفاتورة أداة للتمویل وتداول الدیون التجاریة قصیرة الأجل، عن طریق       

الدفع الفوري لقیمة الفواتیر ذات الاستحقاق الآجل، ولضمان الوفاء بها، ومن خلال تحمل 

عبء مخاطر الدیون، فإنه یؤمن العمیل ضد الخسائر المحتملة التي قد تنجم عنها،  وسیطال

بالإضافة إلى توفیر التمویل اللازم، بسداد نسبة من دیونه لدى الغیر، تدفع إلیه مقدما قبل 

تحویل  تحصیلها فعلا في المیعاد، وفي الغالب فإن معظم التسهیلات التي تقدمها مؤسسة 

لیة تحصیل الفواتیر، تقدم على فرضیة أن كل الفواتیر المقبولة سوف یتم في عم الفاتورة 

و تحصیلها بالفعل عن طریق الممول، و ذلك وفقًا لنسبة مئویة متفق علیها  من الفواتیر، 

التي لم یتم تحصیلها، فإنها سوف تعود مرة أخرى للعمیل بحیث  بالنسبة للفواتیر غیر المقبولة

  .یمة هذه الفواتیرالتأمین ق وثیقةتغطى 

ویؤدي ذلك إلى ضمان التدفق النقدي المستمر، دون الحاجة إلى انتظار تواریخ استحقاق    

الفواتیر لتحصیل قیمتها، كذلك إلى انخفاض مخاطر الدیون المعدومة، والخسائر التي تؤثر 

جمة عن على صافي الأرباح، أیضا انخفاض في التكالیف المتعلقة بالمصاریف الإداریة النا
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أعباء متابعة تحصیل الدیون، فضلا عن خفض تكلفة العمالة، ویتم ذلك كله في ظل وجود 

ي یتمتع بقدرة ان، استنادا إلى مشورة الوسیط الذنظام قوي یتمیز بالكفاءة في الرقابة على الائتم

  .56عالیة على التقییم الائتماني

  :تخفیض النفقات : ثالثا

تتضمن معلومات  یمكن  ط یمكن للبائع أن یحصل على دراسةالوسیوفقا للمشورة التي یقدمها   

بواسطتها وزن المخاطر التي یتعرض لها في السوق الخارجي، بحیث یتجنب التعامل مع 

أشخاص، أو في سلع، أو بشروط قد تعرضهم لمخاطر لا یستطیعون الإلمام بها، لبعدهم عن 

ن تقبل شراء حقوق معینة إلا بعد ، ومن جهة أخرى فإن المؤسسة لهذا من جهة سوقها

اطمئنانها إلى إمكانیة تحمل مخاطرها ، من خلال الائتمان و الثقة التي یتمتع بهما كل من 

المشروع و عملاؤه، وذلك عند قیامهما باختیار من یستفید بالعقد من ناحیة، و عند تحقیق 

من ناحیة أخرى ، بحیث تكون  الدیون التي ستقبل دخولها في الضمان الذي تلتزم به وفقا للعقد

نسبة الدیون التي یحتمل التخلف عن وفائها ضئیلة، وهو ما یؤدي في النهایة إلى تخفیض 

  57.النفقات و المصروفات التي یتحملها التاجر في إدارته لمشروعه التجاري

  :السرعة في تحصیل الحقوق: رابعا

كذلك فإن الوسیط یقدم الائتمان للمنتمي فیما یتعلق بحقوقه الناتجة عن عملیات التصدیر،    

وهنا یجد في عقد تحویل الفاتورة غایته في الإسراع لتحصیل تلك الحقوق، عكس ما یتطلبه 

الاعتماد المستندي من إجراءات وضمانات وكذلك دون أن یتعرض لمخاطر إفلاس أو إعسار 

 .58ي یتحملها الوسیط بمفردهالأجانب التالمستوردین 

  

  :زیادة عملیات التصدیر: خامسا

یعتبر الإعفاء من مخاطر عدم الوفاء عظیم الفائدة بالنسبة للمؤسسات التجاریة الصغیرة    

والمتوسطة التي لا تملك وسائل كافیة وفعالة لتحصیل حقوقها من الخارج ولا تتحمل مالیتها 
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ه الحقوق ، صحیح أن هذه الحمایة وإن كانت عظیمة في التجارة عبء التخلف عن وفاء هذ

الداخلیة فهي أعظم في التجارة الخارجیة ، ومن هنا یعتبر نظام الوسطاء وسیلة من وسائل 

تنمیة عملیات التصدیر؛ إذ تفتح بابه أمام المؤسسات التي لیست لها إمكانیات إداریة قویة 

  .59منتجاتها إلى الخارج لتصریف

  :الطبیعة القانونیة لعقد تحویل الفاتورة:حث الثانيالمب

بالرغم من أن تحدید الطبیعة القانونیة لعقد تحویل الفاتورة یعتبر ضرورة جوهریة لترسیخ    

أنها لا تزال مدار جدل ونقاش ولم یستقر الفقه على تكییف  المفهوم القانوني لهذا العقد إلا

الذي ثار بهذا الخصوص إلى الغموض الذي یكتنف  قانوني محدد لها، حیث یرجع سبب الجدل

 . 60العملیة من جراء تداخل عدة عملیات مع بعضها البعض

برز الأسباب التي حالت دون الاتفاق على طبیعة قانونیة محددة، هي حداثة عقد أ ولعل من  

من جهة، وعدم التوصل إلى صورة نهائیة ثابتة له من جهة  في الاستعمال تحویل الفاتورة

أخرى، بل أن عقد تحویل الفاتورة لا یزال في مرحلة التطور، مما أدى إلى عدم استقرار نظامه 

و  القانوني بالنظر لتشابك العلاقات القانونیة الناشئة عنه، وتدخل أكثر من طرفین في إنشائه

  .61تنفیذه

ونظرا  اجتهادیة لتحدید الطبیعة القانونیة لعقد تحویل الفاتورة،فقهیة و  وقد جرت عدة محاولات  

محاولة إدراجه تحت واحدة منها و  لتشابه هذا العقد مع بعض العقود، دفع بعض الفقهاء إلى

، مما أدى إلى بروز عدة نظریات ه بالرغم من أوجه الاختلاف بینهامحاولة تطبیق أحكامه علی

  .62الطبیعة القانونیة لهذا العقدفقهیة مختلفة لتحدید 

وسنحاول التطرق في دراستنا هذه إلى النظریات التي لها علاقة مباشرة بعقد تحویل الفاتورة 

مبینین موقف المشرع الجزائري من تلك النظریات وما یعتمده في تحدید الطبیعة القانونیة لهذه 

  :العملیة ولأجل ذلك قسمنا المبحث إلى ثلاثة مطالب كالآتي
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  النظریات التقلیدیة: المطلب الأول 

  النظریات الحدیثة: المطلب الثاني

  موقف المشرع الجزائري : المطلب الثالث

  :النظریات التقلیدیة: المطلب الأول

لقد ظهرت عدة نظریات لتحدید الطبیعة القانونیة لعقد تحویل الفاتورة ضمن المفاهیم التقلیدیة   

ة مدى تطابقها مع عقد إلى دراسنظرا لتشابه جوانب معینة مع بعض العقود وسنحاول التطرق 

  . تحویل الفاتورة وإمكانیة اعتمادها كمرجع قانوني له

  :نظریة التجدید: الأول الفرع

عقد تحویل الفاتورة لیس إلا وفاء لدین الدائن و أنه بهذه  أن یذهب بعض الباحثین إلى  

استبدال التزام سابق جدید و بمقتضى القواعد العامة هو فالت .الصورة لا یخرج عن كونه تجدیدا

قصد به أن یحل محله و یكون مختلفا عنه في المحل أو المصدر، والواقع من یبالتزام جدید 

عقد تحویل الفاتورة یقترب من التجدید إذا ما اتخذ الأخیر صورة تغییر الدائن ، حیث  نأ الأمر

الوسیط یحل محل الدائن في دیونه على المدین بعد أن یسدد له قیمتها، وبذلك تتوافر جمیع  أن

شروط التجدید فهناك التزام قدیم بین الدائن والمدین یحل محله التزام  جدید بتغییر الدائن، 

ناك أیضا نیة واضحة للتجدید ، وأن توافر هذه الشروط في عقد تحویل الفاتورة یجعل هذا وه

  .63الأخیر تجدیدا

بید أن مثل هذا التصور لا یستقیم من الناحیة القانونیة لأكثر من سبب، فمن جانب نجد أن   

القدیم  نالتجدید یفترض ضرورة رضا المدین بل هو المحور الأساسي في العلاقة بین الدائ

والدائن الجدید، بینما في عقد تحویل الفاتورة فأنه یكفي إخطار المدین بحصول الوفاء لدائنه 

ولیس الغرض من الإخطار رضاه وإنما العلم فقط حتى لا یوفي للدائن مرة ثانیة على نفس 

  .64الحق

ابق وهذا في ومن جانب آخر فإن التجدید یترتب علیه نشوء التزام جدید بدلا من الالتزام الس  

أن یزول الدین بأصله وتوابعه، ویترتب  حقیقته انقضاء للالتزام القدیم، ومقتضى هذا الانقضاء

                                                
  . 44، صلمرجع السابقعمار حبیب جهلول ، ا -63
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على ذلك أن المدین لا یستطیع أن یحتج على الدائن الجدید بالدفوع التي كأن یستطیع أن 

عینه و بما ن الدین یبقى بإأما في عقد تحویل الفاتورة في یتمسك بها في مواجهة الدائن الأصل

یحمله من دفوع و صفات وتأمینات ولا یتغیر فیه إلا الدائن، ولذلك یستطیع المدین أن یدفع 

نه یوفر إن له أن یدفع بها بوجه الدائن الأصلي، وعلیه فابوجه الوسیط بكافة الدفوع التي ك

  .65ضمانا للمدین یعجز عن توفیره التجدید

  :نظریة الوكالة: الفرع الثاني

بعض الفقهاء الفرنسیین تحدید الطبیعة القانونیة لعقد تحویل الفاتورة من خلال حق حاول    

بالرجوع على المدین لتحصیل قیمة الدیون موضوع عقد تحویل ) مشتري الدیون(الوسیط 

الفاتورة، إذ یحق للوسیط الرجوع مباشرة على المدین بقیمة الدین المترتب بذمته لمصلحة الدائن 

  ).المنتمي(

هو ) المنتمي(عقد تحویل الفاتورة یشكل في حقیقته عقد وكالة، یكون الدائن  واعتبروا أن   

  .الموكل، ویكون الوسیط هو الوكیل لتحصیل الدیون موضوع عقد تحویل الفاتورة

عقد تحویل الفاتورة هو عقد وكالة بالاستناد إلى حق الوسیط  أنه لا یمكن اعتبار أن إلا  

الوسیط یطالب المدین بالوفاء  ، لأن)بائع الدیون(جوع على مدین المنتمي بالر ) مشتري الدیون(

باسمه ولحسابه الخاص، ولیس بالوكالة عن المنتمي، كما لا یمكن اعتبار عقد تحویل الفاتورة 

الوسیط یأخذ على عاتقه القیام بالإجراءات اللازمة لاستیفاء الدیون موضوع عقد  عقد وكالة لأن

في حالة عدم تسدید المدین بقیمة ) الدائن(مع ضمان عدم الرجوع على المنتمي  تحویل الفاتورة،

الدین، ما لم یتم الاتفاق على خلاف ذلك، وهذا یعتبر التزاما رئیسا على الوسیط بضمان عدم 

عند امتناع المدین عن تسدید قیمة تلك الدیون، أما الوكیل، فلا ) المنتمي(الرجوع على الدائن 

  .المدین للدین المترتب علیه، كما لا یضمن النتیجة الجیدة عند تنفیذ الوكالةیضمن تسدید 

أما إذا فوض الدائن لمؤسسة متخصصة لتحصیل دیونه وفواتیره على مدینه، و إمساك     

ام عقد تحویل الفاتورة، حساباته الخاصة المتعلقة بهم فنكون أمام عقد وكالة ، ولیس أم
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عقد تحویل الفاتورة هو عقد وكالة، تبعا لاختلاف جوهر ومضمون  أن ، لا یمكن اعتباروبالتالي

  .66كل من العقدین

 :نظریة خصم الأوراق التجاریة: الفرع الثالث

یتمثل خصم الأوراق التجاریة في اتفاق یتعهد البنك بمقتضاه بأن یدفع مقدما قیمة ورقة تجاریة 

، ویخصم البنك مما یدفعه للمستفید من البنك إلى المستفید منها، مقابل انتقال ملكیتها إلى

  .67الخصم فائدة عن مبلغ الورقة، فضلا عن العمولة

وبذلك یعد الخصم عملیة مصرفیة ترد على الأوراق التجاریة، وبمقتضاها یعجل البنك إلى 

حامل ورقة تجاریة ، لم یحل اجلها بعد، قیمة هذه الورقة، مقابل تنازل الحامل للمصرف عن 

الحق الثابت فیه، وقیام البنك بخصم مبلغ معین من قیمة الورقة یسمى سعر الخصم،  ملكیة

  .یمثل فائدة المبلغ المدفوع عن المدة من تاریخ دفعه إلى تاریخ استحقاق الورقة

وتختلف هذه العملیة بهذه الصورة التي تطبقها البنوك، عن عملیة تحویل الفاتورة، في أنها لا 

ق التجاریة فقط، أما موضوع عقد تحویل الفاتورة فیمكن أن یكون كافة الدیون ترد إلا على الأورا

  .التجاریة الثابتة في مستندات خطیة كالفواتیر وغیرها دون حصرها بالأوراق التجاریة

أن الأصل في عملیات خصم الأوراق التجاریة، أن البنك لا یضمن عدم  هذا بالإضافة إلى

) المستفید(الورقة، فیحق له الرجوع بالدعوى الصرفیة على العمیل  وفاء المدین للدین الثابت في

حالة عدم استیفاء قیمة الورقة في المیعاد، في حین أن أهم خصائص عقد تحویل الفاتورة، 

الوسیط عدم استیفاء الحق الثابت في الفواتیر المحولة إلیها، ذلك أن دورها لا یقتصر  ضمان

تعدى ذلك إلى تقدیم خدمة الضمان ، الذي یغطي مخاطر فقط على منح الاعتماد، أنما ی

  .68التعثر المالي للمدین

  :حوالة الحق: الفرع الرابع
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تعد حوالة الحق هي الوسیلة التقلیدیة التي استخدمتها شركات شراء الفواتیر كأساس لتفسیر نقل 

في میعاد الوفاء الدیون إلیها من العمیل الدائن، أیضا ولتأسیس حقها في الرجوع على المدین 

  .لاقتضاء الحق منه ومن ثم استرداد الائتمان

وتفید الحوالة بصفة عامة نقل ملكیة الحق المحول من المحیل إلى المحال له، بقیام الدائن 

الذي یصبح له الحق ) المحال له(المحیل بتحویل ماله من حقوق قبل مدینه، إلى شخص ثالث 

ن بالدین بوصفه صاحب الحق الوحید، وبحیث لا تبرأ ذمة منذ سریان الحوالة في مطالبة المدی

  .69المدین إلا بالوفاء للمحال له كدائن جدید

الوسیط في عقد تحویل الفاتورة، ما  ویقترب بذلك مفهوم الحوالة من عملیة نقل الحقوق إلى

وذلك  ورة،جانبا من الفقه ینظر إلى الحوالة باعتبارها من الأسس الملائمة لعقد تحویل الفات جعل

  :لجملة من الأسباب منها

أن الحوالة تؤدي إلى نقل ملكیة الحق من المحیل إلى المحال له بكافة ضماناته و تأمیناته، -1

  .وهو أمر یحرص علیه الوسیط لضمان استرداد الحق الذي دفعت قیمته للعمیل

المحیل لا یلتزم یستفید الدائن من تطبیق قواعد الحوالة مما تقرره هذه القواعد، من أن -2

بضمان وجود الحق المحال وشرعیته وكذلك توابعه إلى وقت إجراء الحوالة، ومن ثم لا التزام 

وجوده عند التحویل، فینتقل ، ما دام أنه قد ضمن انقضى الحق فیما بعد على العمیل الدائن إذا

  .استحقاقه الوسیط الذي یتحمل مخاطر عدم استیفاء قیمة الحق عند حلول اجل إلىالضمان 

ر هذا المدین المحال علیه أو كفایة التوابع ن العمیل لمدینه لا یشمل ضمان یسضما كما أن  

أن المحیل یبقى ضامنا لأفعاله الشخصیة  من التأمینات و الضمانات التي تضمن الحق ، إلا

  .زوالهالتي تصدر منه بعد صدور الحوالة، ویكون من شأنها الانتقاص من الحق المحال به أو 

كذلك فإن ما یقارب بین النظامین أیضا أن الحوالة تقتضي لنفاذها في مواجهة المدین أن -3

یتم إخطاره بها، وذلك حتى یلتزم منذ هذه اللحظة بالوفاء مباشرة للمحال له، وعدم الاعتداد 

حال له بوفائه للمحیل إذا تم بعد ثبوت هذا الأخطار، و یكون ذلك بالتزام المحیل  بتسلیم الم

سند هذا الحق ، والوسائل التي تؤدي إلى إثباته، ویتفق في ذلك مع المقرر في عقد تحویل 
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الفاتورة من التزام العمیل الدائن بإخطار مدینه بتحویل الحق إلى المؤسسة المالیة ، وبالتزامه 

  .70بالوفاء لهذه المؤسسة بدءا من تاریخ الإخطار بوصفها الدائن الجدید

أن الأحكام المتعلقة بحوالة الحق تتفق إلى حد بعید مع ما یتطلبه الموضوع في وبالرغم من 

عقد تحویل الفاتورة، سواء فیما یتعلق بانتقال الحق إلى المحال له بضماناته، وما قد یكون قد 

حل من فوائد أو أقساط ، أو بمسئولیة المحیل عن أفعاله الشخصیة وبطلان كل اتفاق على 

، أو من حیث أنه یحق للمدین أن یتمسك بهذه )75/58من الأمر  247 المادة(خلاف ذلك

الأفعال قبل المحیل ، أو بإثبات سوء نیة المدین إذا أوفى الدین للمحیل بعد علمه أو إعلامه 

  .71بالحوالة، وعدم براءة ذمته إزاء المحال له

ظریا في الواقع أكثر منه إلا أن هذا التصور لا یمكن قبوله واعتماده قانونا إذ أن التشابه ن  

ك إلا من جوانب جزئیة لحقیقیا، فإذا كان عقد تحویل الفاتورة یقترب من حوالة الحق فما ذ

محددة فالحوالة تتم باتفاق المحیل والمحال له دون رضا المحال علیه ولا تنفذ في حق الغیر إلا 

 . 72ك من إجراءات شكلیةإذا قبلها المدین وأن یكون قبوله هذا ثابت التاریخ، وما إلى ذل

في هذه الشكلیات عائقا لتطور عملیات الائتمان ، التي  الفرنسي الفقهجانب من فقد رأى   

تلائمها هذه الإجراءات بما تتطلبه من وقت البساطة في الإجراءات، والتي لا  تتطلب السرعة و

إلى إشباع الحاجات و جهد لإنجازها ، وهو أمر لا یشجع عملیات تحویل الفاتورة التي تهدف 

التجاریة بأسلوب سهل، یتلاءم مع سمة السرعة التي هي أساس التعامل  اریعالائتمانیة للمش

  .التجاري

إلا أننا رأینا أن التطبیق المرن لنظام الحوالة ، والتخفیف من الشكلیات التي تحیط بنفاذها تجاه 

 ر تستند إلیها في تنظیم عملیات المدین والغیر في بعض البلدان ، جعل مؤسسات شراء الفواتی

، لأنها تتفق مع ما الوسیط، وفي تفسیر عملیة تحویل الدین من العمیل إلى  تحویل الفاتورة 

یقصده الطرفان من الناحیة الموضوعیة، ولعل ابرز مثال على هدا التطبیق المرن لنظام 

تحویل  نظام على عملیات الحوالة نجده في الولایات المتحدة الأمریكیة ، حیث یختلف هذا ال

                                                

.المتضمن القانون التجاري 75/59الأمر من  15مكرر  543المادة  وهو ما تنص علیه - 70 
  . 93ذكرى عبد الرزاق محمد ، المرجع السابق ،  -71
  . 47عمار حبیب جهلول ، المرجع السابق ، ص  - 72



 مدخل إلى عقد تحویل الفاتورة : الفصل الأول

 

37 
 

بحسب كل ولایة على حدة، وفي هذا الصدد یمكن تمییز ثلاث صور لنفاذ الحوالة الفاتورة  

تجاه المدین، فهناك القاعدة الانجلیزیة التي تطبق في بعض الولایات ، و التي مفادها أن 

المدین إلا إذا أعلن واجهة الحوالة التي تتم لمصلحة مؤسسة شراء الفواتیر، لا تنفذ تماما في م

قاعدة التي تم إقرارها في مرحلة تالیة ، وبمقتضاها تكون الحوالة بها وإلا اعتبرت باطلة، وهناك 

حویله كافیة لحمایة مشتري الفواتیر، ولإتمام المكتوبة المشتملة على وصف دقیق للدین المراد ت

 ما یسمى بقاعدة ماساشوساتالمدین بها، وهناك أخیرا إخطار ، حتى في حالة عدم الحق إلیه

"Massachussetts"  وهي تمثل مرحلة متوسطة بین النظامین السابقین ، ومفادها أن الحوالة ،

إذا لم یبادر ) الوسیط(تعتبر صحیحة ولو لم یعلن بها المدین ، وتنقل الحق لمصلحة المحال له 

  .73بالوفاء بحسن نیة للمحیل) المدین(المحال علیه 

سایرت اتفاقیة أوتاوا لعقد تحویل الفاتورة ما هو سائد في بریطانیا ومعظم دول كذلك فقد    

العالم من اللجوء إلى حوالة الحق كإطار قانوني للعقد حیث تنص المادة الخامسة منها على 

صحة الحوالة التي تتم بین الأطراف للحقوق الحالیة أو المستقبلیة حتى مع غیاب تحدیدها ذاتیا 

  .لة للتجدید عند إبرام العقدما دامت قاب

وفي سبیل تحقیق القدر الأكبر من الأمان لمشتري الفواتیر ، فأن مؤسسات الشراء في    

هذه "المتحدة الأمریكیة غالبا ما تضمن الفواتیر الموجهة إلى المدین العبارة التالیة  تالولایا

" التي حول لها الحق  الفاتورة تحویل  الفاتورة تمت حوالتها ولا یمكن دفع قیمتها إلا لشركة 

حق ) الوسیط(وعلى المستوى العملي تم وضع نظام لتسجیل الحوالات ، یعطي للمحال له 

بحیث لا تدخل قیمتها في أصول جماعة ) المدین(امتیاز على البضائع المرسلة للمشتري 

 تكمنالصعوبة ؛ الوسیطتظل على ذمة مؤسسة  وإنما) الدائن(الدائنین في حالة إفلاس العمیل 

المكان المعد لتسجیل الحوالة ، في ضوء تنوع النصوص الساریة التطبیق في مختلف  في تحدید

الولایات ، وهو ما كان مصدرا لبعض الصعوبات في هذا الصدد، فالبعض یفرض ضرورة 

تسجیل الحوالة في دفاتر حسابات الأطراف في العقد ، والبعض الآخر یرى ضرورة تسجیلها 

السلطة العامة ، ویرى البعض عدم ضرورة ذلك مطلقا لنفاذ الحوالة ، والجدیر بالذكر  بواسطة
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 1954هنا أن كافة هذه القواعد قد تم تجمیعها والتوفیق بینها في نصوص موحدة صدرت سنة 

مجموعة من الامتیازات التي تكفل  الوسیطفیما عرف بقانون التجارة الموحد وبمقتضاه تم منح 

   .74الائتمان الذي منحه للعمیل باستخدام حوالة الحقله استیفاء 

بعد تمام (ونتیجة لذلك فأنه إذا لم یقم المدین بالوفاء للمؤسسة ، وأوفى الدین للعمیل الدائن     

تستطیع المؤسسة في هذه الحالة إلزامه بالوفاء لها مرة ثانیة ، أما فیما یتعلق بالدائن، ) الحوالة

عایة مصالح المؤسسة المشتریة للفواتیر ، فإن هذه الأخیرة تستطیع أن وهو ملتزم في الأصل بر 

برد كافة المبالغ التي دفعت له بغیر وجه حق ، والتي حصلها من المدین دون ‘ تقاضیه 

مراعاة التأشیرة بالتحویل التي وضعت على الفواتیر المسلمة إلیها ، كذلك تنص شروط العقد 

مام الحوالة ، أن یعدل في شروط البیع بدون الرجوع إلى مشتري على أنه لا یمكن للعمیل بعد ت

قانون التجارة  نإإلى ذلك ف الفواتیر ، والحصول على موافقة مسبقة وكتابیة منه وبالإضافة

الحق في الرقابة المستمرة على  –بجانب هذه الضمانات  –الموحد قد حفظ لمشتري الفواتیر 

، وأعطاه الحق في التقاضي ضد الدائن مراعاتها لمصالحهفاته لضمان أسلوب العمیل وتصر 

  .عند مخالفة هذا الالتزام 

 حالة إشهار) الدائن(الحمایة في مواجهة دائني العمیل الوسیطویمنح هذا القانون مؤسسة     

، حیث أن )شتريالم(، فیما یتعلق بالبضائع التي تم رفضها ومن ثم ردها إلیه المدین إفلاسه

ة لا یمكن أن تدخل في مجموع الدیون المستحقة لجماعة الدائنین إلا بعد أن هذه البضاع

  .75هذه البضاعة  نها للعمیل من ثمسسة المالیة القیمة التي سبق وفاؤ تستوفي المؤ 

كذلك فقد سایرت اتفاقیة اوتاوا لعقد تحویل الفاتورة ما هو سائد في بریطانیا ومعظم دول       

والة الحق كإطار قانوني للعقد حیث تنص المادة الخامسة منها على العالم من اللجوء إلى ح

صحة الحوالة التي تتم بین الأطراف للحقوق الحالیة أو المستقبلیة حتى مع غیاب تحدیدها ذاتیا 

  76.ما دامت قابلة للتجدید عند إبرام العقد

  :النظریات الحدیثة: المطلب الثاني
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ووحیدة اعتبرها الفقه الحدیث أساسا قانونیا لعقد تحویل یتطرق هذا المطلب إلى نظریة أساسیة 

الفاتورة، لا سیما الفقه الفرنسي وسنرى إلى أي مدى تتطابق هذه النظریة مع العقد موضوع 

  . دراستنا

 نظریة الحلول الاتفاقي:  

 ففي التشریع الفرنسي ضمن القانون المدني في. فقه الحدیث إلى فكرة الحلول الاتفاقيالیتجه   

: قانون الجزائري التي تنص على أنهمن ال 262: ، والتي تقابلها المادة1250و 1249: مادتیه

یتفق الدائن الذي استوفى حقه من غیر المدین مع هذا الغیر على أن یحل محله ولو لم یقبل "

  ".المدین بذلك، ولا یصح أن یتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء

  .77استعمالا من طرف الوسطاءالآلیة القانونیة الأكثر  فهذه

یین أكثر یعتمد هذا العقد الحدیث على تداخل العدید من العلاقات القانونیة والتعاون الایجاب    

الطرف : ، حیث تتداخل تلك العلاقات بین ثلاثة أطراف أساسیین هممن طرفي العقد التقلیدي

ق الدیون لة نقدیة وعدم استحقا، الذي یحتاج لسیو )بائع الدیون-المنتمي(الأول ، وهو الدائن 

لك الدیون التجاریة غیر ، والطرف الثاني ، وهو الوسیط، الذي یشتري تالمترتبة له بذمة مدینة

  .، أما الطرف الثالث فهو المدین الذي تترتب بذمته تلك الدیونالمستحقة

اریع الاستثماریة عقد تحویل الفاتورة یؤمن التمویل الكافي واللازم للأشخاص أو المش وإذا كان  

، فهو یؤمن أیضا الضمانة الكافیة للوسیط الممول من خلال تملكه للدیون لتلبیة حاجاتهم

  .78وحقه في الرجوع على المدین مباشرة  موضوع عقد تحویل الفاتورة

واستنادا إلى كل ذلك، اتجه الفقه الفرنسي إلى تأسیس عقد تحویل الفاتورة على نظریة    

. ، نظرا لصعوبة توفر الشروط القانونیة التي تتطلبها المفاهیم القانونیة الأخرىالحلول الاتفاقي

ویعتبر أنصار هذا الرأي أن الحوالة الاتفاقیة تقوم نتیجة عقد تحویل الفاتورة المبرم بین الوسیط 

  :والمنتمي تتوفر فیه المقومات التالیة

  .ین أن یستوفي الدائن دینه من الوسیط الذي یشتري ذلك الد-
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- عه أن یحل الوسیط محل المنتمي في الدین الذي جرى الوفاء بقیمته مع كافة ضماناته وتواب-

، كامتناع المدین عجز عن تحصیل الدین لأسباب معینةإذا  ،عدم رجوع الوسیط على المنتمي

  .79عن الوفاء

فاقي متوفرة في ن الشروط القانونیة الواجب توفرها في الحلول الاتأ ویرى أنصار هذا الرأي   

وتعاصر الحلول مع على الحلول،  استیفاء الدائن لحقه، والاتفاق: عملیة  تحویل الفاتورة، وهي

فیتضمن عقد تحویل الفاتورة اتفاقا بین الدائن ومشتري الدیون على حلول هذا الأخیر  الوفاء،

، كما الدائن الجدید لتزما بالوفاء إلىلكي یكون م -الدیون-بها محل الدائن في مواجهة المدین 

  .إلى الغیر یستطیع الدائن الجدید التنازل عن الدین موضوع عقد تحویل الفاتورة

أحكام الحلول الاتفاقي تتوافق مع الأهداف التي یرمي إلیها كل  كذلك یرى هذا الاتجاه أن    

أكثر ) جدیدالدائن ال(فلا یملك الوسیط  ،)مشتري الدیون(والوسیط ) بائع الدیون(من المنتمي 

، ویمكن للمدین أن یحتج إزاء الدائن القدیم ، وتنتقل ) الدائن القدیم(مما كان یملكه المنتمي 

  .الدیون بما یلحق بها من ضمانات وتأمینات

من القانون المدني الفرنسي لصحة الحلول الاتفاقي أن یتزامن  1250وقد فرضت المادة    

الحلول صریحا ، فیجب أن یكون الاتفاق على الحلول الحلول مع الوفاء بالدین ، وأن یكون 

متزامنا مع الوفاء بالدین ، ولا یصح أن یكون لاحقا له ، كما لا یجوز له أن یسبقه؛ بید أن 

القضاء الفرنسي یجیز الحلول السابق على الوفاء ، معتبرا أن الحلول السابق هو وعد بالحلول 

إلا من لحظة  ق على الوفاء ، ما دام أنه لم ینتج أثر، ولا عبرة في كونه واقعا في تاریخ ساب

  .80الوفاء

من القانون المدني الفرنسي أن یكون الحلول الاتفاقي صریحا،  1250كما اشترطت المادة      

أن یتم الإعلان عن الإرادة بصورة یفهم منها مباشرة أن المقصود هو سداد دین الدائن مع  أي

  .ي أوفى قیمة الدین بقائه قائما لصالح الغیر الذ

لاف بینهما تمیز وعلى الرغم من التشابه بین المركزین القانونیین، تبقى هناك عوامل اخت

من القانون المدني التي تنص  264إلى ما تقرره المادة  ، فلا بد من الإشارةاحدهما عن الآخر
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ویتعارض ) ي أداه من ماله من حل محل الدائنویكون هذا الحلول بالقدر الذ( على أنه 

مضمون هذا النص صراحة مع قواعد النظام القانوني لعقد تحویل الفاتورة، فمن المعروف أن 

من أصل مبلغ الدین وترجع على المدین بنسبة  %97مؤسسة الخصم تدفع للدائن نحو 

، وإذا ما اعتمدنا آلیة معدل ما تتقاضاه من فائدة وعمولة، ویمثل الفرق بین النسبتین 100%

الاتفاقي فسوف تحول تلك الآلیة دون الحصول على مبالغ الفائدة والعمولة التي تمثل ما  الحلول

هامش ربحي بسیط لتعزیز عمل تلك المؤسسة في سبیل تحصیل الدیون وكذلك  تنفقه

المؤسسات ، من جانب آخر فإذا كان الحلول یتم دون حاجة إلى إعلام المدین ، فإن إخطاره 

سن النیة على الوفاء لغیر دة تتمثل بإثبات الحلول وقطع طریق حلا یخلو مع ذلك من فائ

، ن طریق الهاتف أو التلكس أو غیره، هذا ولیس للإخطار هنا شكل خاص ، فقد یتم عالدائن

  .المدین بالحلول بأیة طریقة كانت غیر أن العمل یجري على ضرورة علم

ستمر بتسدید الدیون إلى دائنه في قضیة نظرتها إحدى المحاكم ملخصها أن المدین او      

في تلك ) المحیل(الأصلي فأقامت مؤسسة الخصم الدعوى مدعیة بأنها قد حلت محل الدائن 

أن وضع الأختام : (حیث ذهبت إلى. الدیون، فقررت المحكمة عدم إلزام المدین لحسن نیته

دفع كان نصا غامضا و أن استمرار المدین بال ]حلول[على السندات دون احتوائها على كلمة 

و لتفادي مثل هذه المنازعات درجت بعض مؤسسات الخصم . )لدائنه الأصلي كان بحسن نیة

على ذكر عبارات واضحة لا ینتابها الغموض حول مسألة حلول مؤسسة الخصم محل الدائن 

  .81الأصلي

أن ینضوي تحت مفهوم الحلول الاتفاقي  لا یمكنتحویل الفاتورة  أیا كان الأمر فإن عقد و     

فلكل من المركزین مفهومه الخاص به و شروط كل منهما لا تتطابق مع شروط  ،الشخصي

وبالنسبة للفقه و الاجتهاد الفرنسیین فرغم رجوعهما إلى نظریة الحلول الاتفاقي، فقد أقر  ،الآخر

لتنظیم التفرغ عن  ،انون دایليالمسمى بق 1981-01-02المشرع الفرنسي قانونا خاصا بتاریخ 

مجموعة من الدیون المهنیة، وهذا ما جعل عقد تحویل الفاتورة من العقود المسماة في فرنسا، 
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ن عقد تحویل الفاتورة بعد صدور تشریع خاص ینظم بعض أحكامه ، ویعتبر الفقه الفرنسي أ

  .الشخصي ، وقائم على الاعتبار متبادل، مستمر، ذو عوض، تجاري ،هو عقد مسمى

لا تزال  )1981-01-02( لكن الاجتهادات القضائیة اللاحقة لتاریخ صدور ذلك القانون في   

 .82تعتمد نظریة الحلول الاتفاقي لتطبیقها على عقد تحویل الفاتورة

  موقف المشرع الجزائري: المطلب الثالث

 تحویل عقد في للوسیط المنتمي من الحق انتقال أساس صراحة، الجزائري المشرع یحدد لم   

 المشرع عامة بصفة بها أخذ التي الحق حوالة أساس على قائما كان ما إذا ؛الفاتورة

 .خاصة بصفة الفرنسي أو اللاتیني المشرع تبناه الذي بالحلول الوفاء نظام أو الأنجلوساكسوني،

 الجزائري المشرع أن 93/08التشریعي للمرسوم القانونیة النصوص صیاغة خلال من ویظهر   

 أخرى تارة ویستعمل للوسیط، المنتمي من الحق لانتقال تطرقه عند الحلول مصطلح تارة یستعمل

 في جاء الجزائري، التجاري القانون من 14 مكرر 543 المادة لنص فبالرجوع .الحوالة مصطلح

 تسمى متخصصة، شركة تحل بمقتضاه عقد " :بأنه الفاتورة تحویل لعقد الجزائري المشرع تعریف

   ..."المنتمي المسمى زبونها محل الوسیط،

 المنتمي محل الوسیط حلول عبارة أو مصطلح بتوظیف قام للعقد، تعریفه وفي الجزائري فالمشرع  

  .للوسیط المنتمي من الحقوق هذه انتقال عوض حقوقه، في

 هذهمة لئملا ومنه نجد أن المشرع الجزائري أخذ بفكرة الحلول الاتفاقي التي یتضح أنها أكثر

  .التقنیة لما لها من مرونة وبساطة
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  عقد تحویل الفاتورة في الإطار العملي الفصل الثاني

   

لفاتورة هیدیة التي تحدد أساس عقد تحویل ابعدما تطرقنا في الفصل الأول إلى الأحكام التم    

إلى دراسة الإجراءات التطبیقیة التي تحدد كیفیة تطبیق هذا العقد   نأتي في هذا الفصل

وشروطه، وكأي عقد فإن عقد تحویل الفاتورة إذا نشأ سلیما وتحققت كافة شروطه وأركانه فإنه 

  .ینتج آثارا قانونیة سنتحدث عنها لاحقا

  :تورة كالآتيوعلیه سنتطرق في هذا الفصل إلى إجراءات عقد تحویل الفا

  كیفیة إبرام عقد تحویل الفاتورة: المبحث الأول

  الآثار المترتبة على تنفیذ عقد تحویل الفاتورة: المبحث الثاني
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  :كیفیة إبرام عقد تحویل الفاتورة: المبحث الأول

في هذا المبحث الشروط الواجب توفرها لعقد تحویل الفاتورة حتى یتم تنفیذه تنفیذا سنتناول 

  .  ثم نتطرق إلى تنفیذ العقد في مطلب أخیر لآثاره،صحیحا منتجا 

  :برام عقد تحویل الفاتورةالشروط الواجب توفرها لإ: المطلب الأول

محددة یجب توفرها لإبرام عقد كما أسلفنا الذكر لم یأتي المشرع الجزائري على ذكر شروط   

وبالتالي فهو یخضع للأحكام العامة التي تخضع لها سائر العقود ویجب  ،تحویل الفاتورة

  .لانعقاده توفر الشروط الواجب توفرها في سائر العقود والتي سنأتي على ذكرها فیما یلي

  :الشروط الموضوعیة: الفرع الأول

  :الرضا: أولا

تتجه إرادة الشخص الذي یجب أن یكون أهلا لإجراء مثل هذا وهو أساس العقد، إذ    

موذج التصرف، وإن كانت هناك بعض عقود تحویل الفاتورة تحددها الشركة الوسیط مسبقا في ن

، وإن كان ي أي العمیل إلا القبول أو الرفض، وما على المنتمخاص یقدم لكل طالب بالتعاقد

المساعدات المالیة لتجنب ما یتعرض له مركزه المالي غالبا ما یقبل نظرا لحاجته الماسة إلى 

ب أن موجود، كما یجمن عجز ونقص ،ولكن هذا لا یعني أن رضاءه غیر موجود بل هو 

  .83یكون الرضا خالیا من العیوب كالغلط والإكراه والتدلیس

یونه الغلط، لأنه هو الذي یتوجه إلى الوسیط لبیع د في المنتمي وقوع عملیا المستبعد ومن  

 في یقع أن المعقول غیر فمن التجاریة فلا یجوز له الادعاء بالوقوع في الغلط مهما كان نوعه،

  84.هو من قدمها وفواتیر وسندات وثائق في غلط

الغلط، سواء بناء على معلومات غیر صحیحة مقدمة في  الوسیط وقوع الممكن، من أنه إلا 

 تشكلها التي المخاطر حجم تقدیر في أو الماليعن نشاطه أو مركزه ) المنتمي(من الدائن 

ظنّا أن  المنتمي مع تتعامل كأن نفسه، المتعاقد صفة في الغلط یكون أن أو المحولة، الحقوق

 .معه التعامل یشجع ما التجاریة السمعة من له
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 عن عمدا یخفي كأن معه، للتعاقد الوسیط لدفع احتیالیة طرق المنتمي یستعمل كما یمكن أن   

  .العقد لتبرم كانت ما بها علمت لو ملابسات، أو وقائع أو معلومات للفواتیر المحولة الشركة

ویجب أن ینصب الرضا على جمیع بنود العقد بما یتضمنه من شروط تتعلق بالدیون وكیفیة   

  85.ها وحقوق والتزامات الطرفیندفع

  :المحل: ثانیا

یمثل المحل في عقد تحویل الفاتورة في الحق الثابت الذي تتضمنه الفاتورة، ویجب أن یكون    

هذا الحق موجودا وقت إبرام العقد أو قابلا للوجود في المستقبل ، أي أن یكون حقا احتمالیا 

كا مادام یمكن التعامل في الأشیاء المستقبلیة، كما یجب أن یكون الحق الثابت في الفاتورة مل

للمنتمي حتى یمكن تحویله للشركة الوسیط، إذ لا یمكنه تحویل حق لا یملكه أو حق زال أو 

حق الرجوع على المنتمي لاسترداد ما دفعه دون وجه حق، كما  للوسیطانقضى، وإلا كان 

یشترط أیضا مشروعیة المحل في عقد تحویل الفاتورة قیاسا على مشروعیة المحل في السندات 

  .86التجاریة

  :السبب: ثالثا

 و في عقد تحویل الفاتورة استثمارلى التعاقد ، وهإ التي تدفع الشخص الحاجةهو السبب     

الأموال لتحقیق الربح بالنسبة للشركة الوسیط عن طریق الحلول محل المنتمي أي العمیل في 

حقوقه على المدین مع أداء قیمتها معجلا أو عند الاستحقاق وضمان خطر عدم الوفاء في 

لمدین مقابل عمولات ثم تحصیل هذه الحقوق مباشرة لدى ا. المدین إفلاسأو  إعسارحالة 

هو الحصول على المال الضروري لتوسیع النشاط التجاري باستثماره في ، و وفوائد معینة

  . 87مشروعات تجاریة أو صناعیة

 المباشر الهدف هو الأول بالمعنى والسبب العقد، وسبب الالتزامسبب  بین الفقه فرق وقد  

                                                
   . 57، ص ، المرجع السابقنادر عبد العزیز شافي -  85
، 2013، الطبعة الرابعة عشر ، دار هومة  للطباعة ، الجزائر ، ، السندات التجاریة في القانون الجزائري ينسرین شریف -86
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 والوسیط، المنتمي التزام فسبب العقود، من الواحد النوع في یختلف لا وهو القصدي، السبب أو

 هو الفاتورة تحویل عقد أن حیث، الفاتورة تحویل عقود أنواع جمیع في الالتزام  سبب نفس هو

 التزام سبب یكون بحیث الطرفین، عاتق على متبادلة التزامات یولد فإنه التبادلیة، من العقود

 توازن اختل الطرفین، أحد التزام تخلف فإذا .حصحی لعكسا و الوسیط، التزام محل هو المنتمي

 المتعاقد التزام سبب تخلف إلى یؤدي الطرفین، أحد التزام تخلف أن أي یقوم، فلا العقد

  .88الآخر

 آخر إلى عقد من یختلف وهو التعاقد، لىإ التي تدفع الشخص الحاجة فهو العقد سبب أما 

 كان مشروعا غیر العقد سبب كان فإذا مشروعا، یكون أن ویلزم الالتزام، سبب عكس على

  .89مطلقا بطلانا باطلا العقد

  :الشروط الشكلیة: الفرع الثاني

فرها لإبرام عقد تحویل الفاتورة مما او تلم یحدد المشرع الجزائري شروطا شكلیة معینة یجب     

  .یؤدي إلى القول بأن هذا العقد من العقود الرضائیة

إلا أن ما یمكن الإشارة إلیه أنه نتیجة بعض الممارسات التي كانت تتم بین الأطراف      

بید أن هذا الإلزام لا یخرج عن كونه عاملا للإثبات لا  ،ملزمة نوعا ما وأصبحت واجبة هاجعلت

  .للانعقاد

وهو ، الإثبات وتعتبر الكتابة إحدى وسائل إثبات عقد تحویل الفاتورة وفقا للقواعد العامة في   

فبعض المؤسسات المالیة التي تمارس نشاط تحویل  ،ما یمكن إدراجه ضمن نموذجیة العقد

الفاتورة لدیها نماذج خاصة بالعقد وتتضمن عادة الشروط العامة والخاصة له كما تبین حقوق 

  .90والتزامات الطرفین

التجاري وتتعلق بوجوب تبلیغ وهناك حالة واحدة نص علیها المشرع الجزائري في أحكام القانون 

  91.المدین بنقل حقوق الدیون التجاریة إلى الوسیط

                                                
   .168، صالمرجع السابقعبد الحفیظ میلاط ،  -88
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 شكلیات فرض عن المشرعین، من وغیره الجزائري المشرع امتناع في يالرئیس السبب ولعل  

 السرعة تتطلب التي للعقد، التجاریة الطبیعة هي الفاتورة، تحویل عقد وفقها یبرم أن یتعین معینة

 القواعد تفرضها التي العامة، الشكلیة الشروط على الحفاظ من یمنع لا هذا أن غیر .والإتقان

 و المنتمي؛ و الوسیط وهما طرفیه بتوقیع وجوبا نهایته في العقد یذیل أن ومنها العامة، القانونیة

 وفقا العقود جمیع فيهو الحال   كما العقد، هذا في جوهریا بیانا یعتبر الذي الإجراء هو

  .92ةالعام للقواعد

 :الفاتورة تحویل عقد أطراف :الثاني المطلب

 الوسیط، وتسمى الدیون، تشتري التي المالیة المؤسسة :هما الفاتورة تحویل عقد طرفي إنّ     

 ستصبح التي للدائن بالدیون المدین أما ؛)الدیون بائع -الدائن( المنتمي الثاني هو والطرف

 الأخیر هذا آثار لامتداد نظرا العقد، لكن هذا في طرفاً  یعتبر فلا الفاتورة، تحویل لعقد موضوعاً 

 عقد هو الفاتورة تحویل عقد أن یتبین وبذلك العقد ؛ أطراف ضمن ذكره على سنأتي إلیه فإننا

 93.الأطراف الثلاثیة التحویل عملیة في الأطراف، ثنائي

 الجزائري، المشرع بها جاء التي التسمیات وفق الفاتورة، تحویل عقد لأطراف سنتطرق وعلیه

 :التالي التقسیم وفق

 .الفواتیر محولة الشركة أو الوسیط :الفرع الأول

 .الدین بائع أو المنتمي :الفرع الثاني

 .المدین :رع الثالثفال

 :الفواتیر محولة الشركة أو الوسیط :الفرع الأول

 هذه في المموّل الطرف یعتبر إذ الفاتورة؛ تحویل عملیة في أساسیاً  دورا الوسیط یلعب    

 .الدائن للمنتمي افورً  ثمنها دفع وتعجیل المستحقة، غیر تحویل الفاتورة  ب لقیامه العملیة،

 تتخذ التي الضخمة، المالیة المؤسسات سوى الوسیط، ودور بمهمة القیام یستطیع وبالتالي لا

                                                

. 172عبد الحفیظ میلاط ، المرجع السابق ، ص  - 92  
   .302المرجع السابق ،صعمار عمورة ،  -93
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المساهمة تبعا لما تملكه من رؤوس أموال  التجاریة الشركات أو المالیة المؤسسات شكل عادة

 .94كبیرة

 في الفاتورة تحویل تمارس التي المؤسسات تأهیل شروط تحدید بدوره الجزائري المشرع حاول  

 المرسوم بموجب التجاري، القانون في مرة لأول العقد هذا أحكام ظهور بعد إذ .الجزائر

من نفس المرسوم، قام المشرع  18مكرر  543، وعملا بأحكام المادة 93/08رقم  التشریعي

المتعلق بشروط  25/10/1995المؤرخ في  95/331الجزائري بإصدار المرسوم التنفیذي رقم 

  . تأهیل الشركات التي تمارس تحویل الفواتیر

 أون وهي عادة عقد البیع التي تربط المنتمي بالمدی الأساسیةعن العلاقة  أجنبیاویعد الوسیط   

  .95تقدیم خدمة

  قبل بدایة الممارسة الفواتیر محولة الشركة الواجب توفرها في  الشروط: أولا

على مجموعة من الشروط والإجراءات التي یجب أن تتوفر  95/331نص المرسوم التنفیذي  

  :في الشخص الذي یرید أن یمارس نشاط تحویل الفواتیر والتي یمكن أن نلخصها فیما یلي

  تعتبر محولة الفواتیر التي تقوم في إطار مهنتها العادیة بعملیات تحویل الفواتیر حسب

من القانون التجاري، شركة تجاریة تؤسس في شكل شركة  14كرر م 543مفهوم المادة 

مساهمة أو ذات مسؤولیة محدودة ، وتخضع للتشریع والتنظیم المطبقین على الشركات 

 96.التجاریة

من القانون التجاري رأسمال   الشركة  566وقد حدد المشرع الجزائري في نص المادة  

ذات المسؤولیة المحدودة بمائة ألف دینار جزائري على الأقل، بینما حدده في  شركة 

  ). قانون تجاري 594المادة (المساهمة بخمسة ملایین دینار جزائري على الأقل

                                                
  . 62نادر عبد العزیز شافي ، المرجع السابق ،ص  -94
  . 207نسرین شریفي ،المرجع السابق ،ص -95
المتعلق بشروط تأهیل الشركات التي تمارس  25/10/1995المؤرخ في  95/331من المرسوم التنفیذي  الثانیةالمادة  -96

  .تحویل الفواتیر
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  للتشریع الجزائري مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على لا یجوز للشركة التي ترید طبقا

  97.تأهیل مسبق من وزیر المالیة

وقد قصر القانون الفرنسي مزاولة نشاط تحویل الفاتورة على الشركات التي تعتمد نظام   

المصارف وقضى بتجریم الأشخاص والمؤسسات التي تمارس هذا النشاط دون الحصول 

الوطني للائتمان وقد سارت الدول الأوروبیة على هذا على ترخیص مسبق من المجلس 

   98.النهج

   للحصول على التأهیل المطلوب یجب أن یقدم طلب كتابي بذلك إلى الوزیر المكلف

 :بالمالیة ویجب أن یصحب بالمستندات التالیة

  للشركة الأساسي القانون. 

 القابلة أو المتوفرة ،للشركة الفعلیة الصافیة الأصول منها تستخلص الافتتاح، حصیلة 

  .الفاتورة تحویل لعملیات المخصصة و للتحقیق،

 التجاري السجل في التسجیل وصل. 

 للجمهوریة  الرسمیة الجریدة ینشر في بقرار بالمالیة المكلف الوزیر یمنحه الذي التأهیل

  .الشعبیة الجزائریة الدیمقراطیة

  بعد الحصول على التأهیل الفواتیر محولة الشركة الواجب توفرها في  الشروط: ثانیا

 :99یلي بما تلتزم أن التأهیل، على حصولها بعد الفواتیر محولة الشركة على یتعین

 الفعلیة الصافیة الأصول من الأدنى الحد على دائما تحافظ أن 

  بالمعلومات  مصحوبة سنة، كل بالمالیة المكلفة الوزارة إلى الختامیة الحصیلة ترسل أن

من  الأدنى الحد تملك الشركة أن بإثبات تسمح التي المالیة، الوضعیة عن التفصیلیة

 .الفعلیة المطلوبة الأصول الصافیة

                                                
  .255، ص 2012،دار هومة، الجزائر ،محمد الطاهر بلعیساوي ، الوجیز في شرح الأوراق التجاریة، الطبعة الرابعة  -97
  . 303عمار عمورة ، المرجع السابق،ص  -98

  .المتعلق بشروط تأهیل الشركات التي تمارس تحویل الفواتیر 95/331من  المرسوم النفیذي  06المادة  -  99
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 المبرمة العقود على الإطلاع من بالمالیة، المكلف الوزیر یعینهم الذین الأعوان تمكین 

 تبلیغها یكون والتي العقود، بهذه صلة لها التي الوثائق كل وعلى مع المنخرطین،

 .للقیام بمهمتهم ضروریا

 بها جاء التي والإجراءات، الشروط مجمل حول تسجیلها یمكن التي الملاحظات أهم أن غیر

 یمكن ،95/331التنفیذي المرسوم أحكام وفق الفاتورة، محولة الشركات لتأهیل الجزائري المشرع

 :100یلي فیما حصرها

 النقد مجلس لصلاحیات الجزائري المشرع تجاوز من المغزى حول التساؤل، یطرح  -

 البنوك بفتح بالترخیص المتعلقة القرارات، جمیع باتخاذ قانونا الوحید المؤهل والقرض؛

 الشركات أن وبما اعتمادها وسحب الأساسیة، قوانینها وتعدیل المالیة، والمؤسسات

 النقد مجلس لسلطة إخضاعها یتعین فكان بحتة، مصرفیة بأعمال تقوم الفاتورة محولة

  .للوزارة ولیس سحبه أو التأهیل منح في والقرض،

 أغفل التطرق للأحكام والشروط الشكلیة الواجب توفرها 95/331أن المرسوم التنفیذي  -

  .الجزائر في لها فروع فتح في ترغب والتي الأجنبیة، الفاتورة تحویل شركات في

 یمكن التأهیل، على الحصول طلب أن أعلاه، المذكور المرسوم من 08 المادة نصت -

 المدة تحدد لم أنها غیر المالیة، وزارة طرف من بالرفض مسبب قرار محل یكون أن

 إجراءات تحدد لم كما رفضه، أو التأهیل منح بقبول القرار لصدور اللازمة، الزمنیة

 .بالرفض صدوره حالة في التأهیل، منح قرار في الطعن

 :نالدی بائع أو المنتمي :الثاني الفرع

) د یكون طبیعیا وقد یكون اعتباریاق(وهو عمیل الوسیط وهو بائع الفواتیر أي هو الشخص  

الذي وبموجب اتفاق مسبق مع الوسیط یعهد بفواتیره إلیه في مقابل تعجیل هذا الأخیر لقیمتها 

  .101له مع تحمله تبعة الوفاء عند تحصیله قیمتها من المشترین

الطرف یعتبر المنتمي  فإن الفاتورة، تحویل عقد في أساسیاً  وراً د الوسیط یلعب كان وإذا

بیع دیونه  إلىفهو الذي یقرر حاجته  العقد، لإبرام یسعى الذي هو لأنه العقد؛ هذا في الأساسي

                                                

179 ص عبد الحفیظ میلاط ،المرجع السابق، - 100  
  .257محمد الطاهر بلعیساوي ، المرجع السابق، ص  -101
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لتخفیف النفقات المترتبة  ماإلعدم حلول تاریخ استحقاقها و  ماإالتجاریة المترتبة على مدینیه، 

ما ، وتجنب للحصول على المساعدات والتسهیلاتیلجأ إلى الوسیط لذلك  .102على استیفائها

وهذا عن طریق الحصول على  ،وعراقیل حتى لا یتوقف نشاطه یصادفه من صعوبات

والتي لم یتمكن من الحصول علیها من البنوك  ،هءفیضمن بها بقا اعتمادات یقدمها له الوسیط

 .103نظرا لما تفرضه هذه الأخیرة من قیود وتعقیدات

 شخصا  كان المنتمي، سواء صفة 93-08 رقم التشریعي المرسوم یحدد فلم الجزائر، في أما  

 الشرط واحدا، وهو شرطا الجزائري المشرع وحدد .تاجر غیر أو تاجرا معنویا؛ أو طبیعیا

 ؛ مما104تجاریة دیونا تكون أن فیها یشترط والتي المحولة، الحقوق أو الدیون بطبیعة المتعلق

التعاقد،  حریة على والقائمة عامة بصفة العقود تحكم التي العامة القواعد تطبیق معه یقتضي

 طبیعیین كانوا سواء الأشخاص، یمنع قانوني نص یوجد لم ما الإباحة الأمور في الأصل لأن

 تجاري بدین دائن لكل یجوز فإنه التجاریة؛ حقوقهم حوالة من تجار غیر أو اتجار  معنویین، أو

 حلول مقابل لها، الدین هذا ملكیة تحویل بغیة الفاتورة، تحویل لمؤسسة یلجأ أن فاتورة في ثابت

 .105مدینیه مواجهة في دینه في محله المؤسسة هذه

 المدین :الفرع الثالث

إن السبب وراء إدراج الشخص الذي یدین للمنتمي كطرف من أطراف عقد تحویل الفاتورة     

فهو في الأصل علاقته بالوسیط والمنتمي لیست  ،آثار تنفیذ هذا العقد من هو لما ینتقل إلیه

أي أن علاقته بهما بشكل منفصل فالمنتمي الذي یكون دائنا فقط في  ،متكاملة وفي آن واحد

بادئ الأمر تكون علاقته بالمدین بسبب أعمال تجاریة كالبیع أو تقدیم خدمات معینة ترتبت 

إلى عقد تحویل الفاتورة وتتغیر تسمیته إلى المنتمي حسب القانون  عنها دیون جعلت الدائن یلجأ

التجاري الجزائري؛ أما بالنسبة للوسیط فعلاقته بالمدین تبدأ بمجرد إبرام عقد تحویل الفاتورة 

  .وانتقال جمیع الحقوق التي كان یملكها الدائن إلیه

                                                
  .88نادر عبد العزیز شافي، المرجع السابق،ص  -102
  .209نادیة فضیل ، المرجع السابق، ص  -103

.المتضمن القانون التجاري 75/59الأمر من  16مكرر إلى غایة 15مكرر 543المواد  - 104  
  .180عبد الحفیظ میلاط ، المرجع السابق ، ص  -105
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 عقد إبرام قبل بالمدین المتعلقةالمعلومات  بكل الوسیط یحیط أن المنتمي على و یجب    

 على ویترتب ،106الوسیط بنقل الحقوق التجاریة إلى المدین یبلغ أن كما یجب الفاتورة؛ تحویل

 المنتمي على ویتعین لذمته، مبرئ غیر الوفاء هذا فإن للمنتمي، بالوفاء المدین قام إذا أنه ذلك،

 .الوسیط لمصلحة الأمانة سبیل على بالمبلغ الاحتفاظ

 في بها یتمسك أن له كان التي بالدین، المتعلقة الدفوع بجمیع یتمسك أن للمدین ویمكن  

 الالتزامات تنفیذ بسوء الدفع أو التنفیذ بعدم كالدفع ،– المنتمي – الأصلي الدائن مواجهة

 التمسك وللمدین بالحق اللصیقة بالدفوع الدفوع هذه سمیت ولهذا .الأصلي العقد على المترتبة

 ولو بعیوبه الوسیط إلى ینتقل فالحق آخر بمعنى الإخطار، حصول بعد ظهرت ولو حتى بها

 .107لاحقا ظهرت

  تنفیذ عقد تحویل الفاتورة: المطلب الثالث

كما سبق ذكره فعقد تحویل الفاتورة یقوم على الاعتبار الشخصي فكل طرف یختار الجهة    

قبل  هالتي تمكنه من تلبیة احتیاجاته بشكل حسن ومن بین الآثار المترتبة على هذه الخاصیة أن

  .بدایة تنفیذ العقد تقوم مرحلة أولیة تتمثل في التحري

 الفاتورة تحویل عقد فإن إبرامها، قبل ومناقشات مفاوضات تتطلب العقود بعض كانت فإذا  

 وسلوكه المالي ووضعه المنتمي مركز لمعرفة الوسیط بها یقوم أولیة تحریات إجراء یتطلب

 المالي والموقف بها والمدینین المنقولة الحقوق طبیعة حول التحري خلال من وهذا التجاري؛

 التي المعلومات خلال من تكون الوسیط بها یقوم التي الأولیة التحریات المنتمي؛ هذه لمؤسسة

جهات  أو المنتمي زبائن كانوا سواء الغیر لدى التحري خلال من أو نفسه، المنتمي یقدمها

 .108خاصة عمولة مقابل التحري في متخصصة

التأكد وفحص الفواتیر المعروضة علیه والتي بموجبها یستطیع إصدار ویقوم الوسیط بالتدقیق و  

و كذا نوع الخدمة التي یمكن تقدیمها، فإن تبین له من خلال  ،قرارها بقبول أو رفض التعاقد

الفحص الذي قام به أن عملاء المورد لهم  سجل جید في السداد و ظروفهم المالیة جیدة تسمح 

                                                
  .المتضمن القانون التجاري 75/59الأمر من  15مكرر  543المادة  -106
  .123ص  ،المرجع السابق، بشیر محمودي -107
  .141عبد الحفیظ میلاط ، المرجع السابق ، ص  -108
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وأن یقبل فواتیر  لوسیط كافة خدماته أو البعض منهابالوفاء، فإنه من المتوقع أن یعرض ا

لعملاء دون البعض الأخر أو بعض الفواتیر الخاصة بمجال معین دون غیرها، وعلى بعض ا

  .109العموم للوسیط الحق في استبعاد العملاء الذین یفتقرون إلى قدرة ائتمانیة جیدة

ویعنى به شمول الاتفاق  ،وهناك مبدأ آخر یحكم تنفیذ عقد تحویل الفاتورة وهو مبدأ الجماعیة  

لكافة دیون المنتمي الدائن المستحقة لدى مدینیه مع الاقتصار على المؤسسة التي یبرم معها 

  .الاتفاق في تحصیل كافة الدیون دون استثناء

ومن ممیزات هذا المبدأ أنه یساهم في تحقیق التوازن بین حقوق والتزامات طرفي العقد، بینما    

دي إلى الإخلال بذلك التوازن كأن یقوم المنتمي بالاحتفاظ بالدیون السهلة عدم احترامه قد یؤ 

التحصیل والمؤكدة لنفسه وتسلیم الدیون المشكوك فیها إلى الوسیط لتحصیلها، وهذا من شأنه 

  .110حرمان الوسیط من تقاضي عمولة تامة لأن توزیع الخسارة المحتملة سوف یختل

من تقریر هذا المبدأ إذ یمكنه الاستفادة من جمیع تتحقق مصلحة المنتمي  ویمكن أن  

  111.الخدمات الإداریة والاستشارات التجاریة التي تقدمها المؤسسة

ها والالتزام بهذا المبدأ لا یعني أنه لیس من حق المنتمي اختیار الدیون التي  یقبل أن یعهد ب   

كتلك المتعلقة بالدیون على فواتیر معینة بنطاق معین  إلى المؤسسة واشتراط أن یقتصر

الخارجیة دون الدیون الداخلیة أو ببلد معین أو نوع معین من البضائع مع الاحتفاظ بالفواتیر 

وهو نفس الأمر الذي یمكن قوله عن الوسیط الذي له الحق  الأخرى التي لا یشملها التحدید؛

باطلا أو معیبا، أو  في إمكانیة عدم دفع قیمة بعض الفواتیر بحسب ما إذا كان الحق المثبت

  .112حتى لمجرد كونه غیر مناسب أو مجرد من كل ضمان

ویجب قبل إبرام العقد بین الطرفین الاتفاق على جمیع شروطه ومتطلباته ومن بینها   

ولة وتلك التي لم یقبلها الوسیط ومنح هذا الامتیاز لهذا الأخیر ذلك لما یتحمله بالمستندات المق

  .عن إبرامه من آثار سلبیة قد تنجم
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  الفواتیر غیر المقبولة: 

وهنا قد یقبل . اللازمة هناك فواتیر یرفض الوسیط تحمل أعبائها بسبب عدم توافر الشروط  

یتم قید قیمتها  لا الوسیط تحصیل هذه الفواتیر لكن بصفته كوكیل عن المنتمي ولذلك عادة ما

خطر عدم  الحالة لا یتحمل الوسیطففي هذه . في الحساب المفتوح بینهما إلا بعد تحصلیها

الوسیط للمنتمي قیمتها في  الوفاء بهذه الفواتیر ولا یلتزم بدفع قیمتها للمنتمي، وقد یجعل

الحساب بشرط تحصیلها فإن فشل فإنه یعیدها إلى المنتمي لأن خطرها یظل على هذا 

  .113الأخیر

 تقدیم الفواتیر المقبولة:  

 ة جوهریة موضوع العملیات المتبادلة بین طرفي العقد، فعقدتعتبر الفواتیر المقبولة وبصور   

التي ترتب التزامات متبادلة على عاتق طرفیه  وتبعا لذلك یقومان  العقود من هو الفاتورة تحویل

بمجموعة من الإجراءات وفقا لمقتضیات حسن الأداء التي یفترضها تنفیذ العقد، وعلیه سیتم 

  .من جانب كل طرف تناول إجراءات تنفیذ هذا العقد

  :تنفیذ العقد: الفرع الأول

 :تنفیذ العقد من جانب المنتمي: أولا

تقع على عاتق المنتمي مجموعة من الإجراءات الجوهریة التي یجب علیه تأدیتها حتى یكون    

عقد تحویل الفاتورة نافذا ویصبح جاهزا لإحداث أثره بمجرد إتمام جمیع الإجراءات وتتمثل 

 :یليأساسا فیما 

 

  :تحریر الفاتورة وإرسالها إلى الوسیط-1

، و یتم ذلك بعد تحریر الفواتیر الخاصة بالمدینینیفترض عقد تحویل الفاتورة قیام المنتمي ب   

إبرام العقد الأساسي، سواء كان محله تسلیم بضائع أو تأدیة خدمات، وقد یتم تحریر الفواتیر 

  .إبرام هذا العقد في حالات معینة قبل
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وفي كل الأحوال یجب أن تشتمل الفاتورة على كافة البیانات وفقا للأعراف والعادات    

، وذلك حتى تكون صحیحة ومنتجة لمنتميالتجاریة، أو حسب الأسلوب الذي یحدده الوسیط ل

  :لآثارها كدلیل لإثبات الحق لمصلحة المنتمي لدى المدین، ومن هذه البیانات 

 . تاریخ تحریر الفاتورة -

 . واسم وتوقیع البائع و اسم المشتري -

 .وتاریخ ومكان التحریر -

 . كذلك نوع البضائع وأصنافها -

  . ه نقداؤ والمبلغ الواجب أدا -

لا یقوم بتقدیم فإذا ما انتهى المنتمي من تحریر الفواتیر، فإن ما یجري علیه العمل أن المنتمي 

ورة، یقوم بتجمیع فواتیره المستحقة وبحسب عقد تحویل الفات لوسیط، وإنمال ىكل فاتورة على حد

، عادة في جدول إجمالي یحتوي على جمیع الفواتیر المقبولة وفقا 114ربةالدفع في مواعید متقا

هذه تذیّل فترة الساریة، و لمبدأ القصر،  وتضم هذه القائمة كافة الفواتیر التي تم قبولها خلال ال

لإثبات التزامه في مواجهة بتوقیع المنتمي  -التي تحتوي على مجموع الفواتیر المرسلة- القائمة

، وهو یقوم بإرسال هذه الفواتیر خلال أجل قصیر من قیامه بتسلیم البضائع أو تقدیم الوسیط

الخدمات، ویختلف تحدید هذا الموعد بحسب اتفاق الطرفین وبحسب ظروف العقد ، وما إذا 

على المسارعة ویحرص المنتمي دائما  كانت المعاملة تتم في الداخل أو عبر التجارة الدولیة،

حتى یسهل علیه الحصول على الاعتمادات المقدمة من قبل الوسیط ،  في إرسال الفواتیر

  .115باعتبار أن ذلك هو ما یصبو إلیه المنتمي من إبرام عقد تحویل الفاتورة

  :تحویل الحقوق لمصلحة الوسیط-2

سالها للمؤسسة، یتعین أن یكون مصحوبا وإر  لمنتمي بتحریر فواتیره قبل مدینهإن قیام ا   

من هذه اللحظة القیام  ءاً التي یحق لها بد ،بتحویل الحقوق الثابتة فیها لمصلحة هذه المؤسسة

بتحصیلها من المدینین، باعتبارها المالك الجدید و الوحید لها، والتي یجوز لها التصرف فیها 

ة الإجراءات والتحفظات التي تحمي حقها والاستفادة من خصائصها و ضماناتها، والقیام بكاف
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في استیفاء الدیون في المیعاد، فیمكن لها مثلا أن تقتضیها عن طریق تحویل ملكیتها للغیر، 

كشركة تحویل أخرى تكون مراسلة لها في البلد الأجنبي الذي یوجد فیه المدین تسهیلا لعملیة 

ة الوسیط على حسب الأسلوب المتبع الاستیفاء؛ ویتم تحویل الحقوق من قبل المنتمي لمصلح

في الدولة التي تمارس فیها عقود تحویل الفاتورة ، فقد یتم ذلك وفقا لقواعد الحلول الاتفاقي كما 

ات هو النظام المعمول به في فرنسا أو عن طریق قواعد حوالة الحق كما هو الشأن في الولای

  .في بلجیكا یعمل به یر وفقا لما واعد تظهیر الفواتأو قالمتحدة الأمریكیة و انجلترا،

كما أن التحویل یشمل كذلك الأوراق التجاریة التي یكون الدائن قد تلقاها من المدین، أو التي   

متى كانت هذه الأوراق مرتبطة بالحقوق  ها الوسیط تظهیرا ناقلا للملكیةسحبها علیه، بتظهیر 

المحولة له، فتضاف الأوراق للفواتیر كضمان یؤمن حق الوسیط، الذي یقوم بالوفاء بقیمة 

الحقوق مقدما وبمجرد التحویل، حیث یمكن الوسیط تداول هذه الأوراق والحصول على قیمتها 

أحد الموقعین علیها حال  قبل حلول أجل استحقاقها عن طریق عملیة الخصم أو الرجوع على

  .امتناع المدین عن الوفاء بقیمتها عند أجل الاستحقاق، أو تظهیرها للغیر

ویراعى أن الدائن یضمن للوسیط بمجرد هذا التحویل وجود الحق الذي تم تحویله إلیه، ذلك   

عدم و تحمله مخاطر  الوسیط الالتزام بدفع الحق مقدماأن التحویل إذا كان یرتب على عاتق 

استیفائه عند حلول أجله، فإن ذلك یتعلق بعجز المدین عن الدفع و تقاعسه فیه إما لإعسار آو 

هذا التحویل  تعنت، أما إذا تعلق الأمر بكون الدین المحول معدوما أو معیبا بصفة عامة، فإن

رجوع على لا یعتد به، فإذا كان الدین قد انقضى بالمقاصة مثلا قبل الحلول، كان للمحال إلیه ال

 .116المحیل لاسترداد ما دفعه له دون وجه حق

 :تبلیغ المدین بتحویل الحقوق التجاریة -3

إلا أن المشرع الجزائري  ،على الرغم من أن المدین یعتبر أجنبیا في عملیة تحویل الفاتورة   

نص على ضرورة تبلیغه بانتقال الدیون التجاریة التي كانت على عاتقه من دائنه التاجر إلى 

في استیفاء تلك الدیون، إلا أنه لم یحدد الشخص الذي یجب علیه تبلیغ  هالوسیط الذي حل محل

 والتشریع الفقه علیه جرى ما إلى بالرجوعأو الوسیط، و ) المنتمي(المدین سواء كان الدائن 

                                                
  .56محمد، المرجع السابق، ص، ذكرى عبد الرزاق  -116



 رة في الإطار العمليعقد تحویل الفاتو : الفصل الثاني

 

57 
 

 بنفسه یقوم أن من الوسیط ذلك یمنع أن دون المنتمي، عاتق على یقع الإخطار فإن المقارن،

  .117جراءالإ بهذا

 من الإخطار یتم أن من اشتراط الفرنسي، والتشریع الفقه مذهب نفسب أوتاوا اتفاقیةأخذت   

 معینة، صیغة أي فیه یشترط لا بالحلول الإخطار كان و إن الوسیط؛ ولیس المنتمي، طرف

 الصیغة في ،"الحلول" بوضوح مصطلح إظهار الأطراف على یتعین إشكال، أي ولتفادي فإنه

 .118المدین إلى المرسلة الفاتورة على الواردة

خروج المشرع عما ذهب إلیه التشریع المقارن  15مكرر  543وما یلاحظ في نص المادة   

المذكورة  للمدین بموجب رسالة موصى علیها ضمن نص المادةبإدراجه عبارة التبلیغ الفوري 

  .119للتباطؤ فادیا، وهو بهذا جنب ضرورة التبلیغ في عقد رسمي تأعلاه

  :تنفیذ العقد من جانب الوسیط: ثانیا 

  :یقوم الوسیط كذلك ببعض الإجراءات التي من بینها ،مثله مثل المنتمي

 :فتح حساب جاري-1

جانب الدائن، حقوق جاري في دفاترها باسم المنتمي بتلتزم الشركة الوسیط بفتح حساب     

المنتمي وبالجانب المدین دیونه، فهذا الحساب ضروري لإجراء الأداءات المتقابلة للطرفین، 

یر قابلة للتجزئة بحیث لا یعرف جانب الدائن فالحقوق والدیون تصبح عبارات حسابیة موحدة غ

  .ب المدین إلا عند قفل الحساب واستخراج الرصید النهائي سواء كان دائنا أو مدیناجانمن 

 الإدلاء بالمعلومات والاستشارات التجاریة-2

لا یقتصر دور الشركة الوسیط على أداء الحقوق وضمانها، بل تلتزم بتقدیم كافة المعلومات 

، وفي حالة امتناع الشركة الوسیط والاستشارات المتعلقة بالسوق والزبائن سواء وطنیا أو دولیا

عن تقدیم هذه المعلومات أو الإدلاء بمعلومات خاطئة قامت مسؤولیتها العقدیة عما یلحق 

 .120المنتمي من جراء ذلك
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  : عقد تحویل الفاتورةضمانات : الفرع الثاني 

یسعى الوسیط كأي شخص یقدم تسبیقات أو ائتمان إلى البحث عن ضمانات وتأمینات    

لحسن تنفیذ العقد، فالثقة والنزاهة لا تكفیان لضمان استرداد قیمة الفواتیر، فهو عادة ما یلزم 

بتقدیم تأمینات عدیدة لضمان التنفیذ الحسن للاتفاق المبرم بینهما وهذه " المنتمین" زبائنه 

  .انات هي عبارة عن تأمینات فقد تكون شخصیة أو عینیة الضم

   :التأمینات الشخصیة/  1

، وهي عبارة عن ضم مات التي تضاف إلى التزام المدینویقصد بالتأمینات الشخصیة الالتزا   

لب الوسیط كفالة ، وعادة ما یطمة إلى ذمة أخرى لضمان حق الدائن، وهي ما یعرف بالكفالةذ

ي نفسه إذا كان مسیري المنتمي إذا كان شخصا معنویا أو من المنتمأو تضامنیة من مسیر 

، وهذه ه حصول مؤسسة المنتمي على ائتمان، أو من أي شخص كان یهمشخصا طبیعیا

  .الكفالة التي یطلبها الوسیط عادة ما تكون كفالة شخصیة تضامنیة 

لأنه عادة یكون المسیر، ومن  و كفالة المنتمي للوسیط تعتبر عملا تجاریا بالنسبة للكفیل،   

كما تعد تضامنیة، عملا بقاعدة افتراض . ثمة تثبت الكفالة في مواجهة الكفیل بكافة الطرق

التضامن في المواد التجاریة، فلا یكون لمسیري المنتمي الدفع بالتجرید المقرر للكفیل 

  121.العادي

  :التأمینات العینیة /2

فاتورة أن یطلب تأمینا عینیا من المنتمي، وهو عبارة عن یجوز للوسیط وهو یبرم عقد تحویل ال

وبذلك یكون له . تخصیص مال أكثر لضمان دینه، وذلك بتقریر حق عیني على هذا المال

  .122وقد یكون هذا التأمین عادة في الرهن الرسمي أو الرهن الحیازي. الأفضلیة في استیفاء حقه

  : تأمین الائتمان/ 3

طلب من ی مین الائتمان قبل عقد تحویل الفاتورة، فإن للوسیط أنتـأ إذا أبرم المنتمي عقد 

  .ي تفویضه في تحصیل مبالغ التأمینالمنتم
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(  نفتقوم شركة التأمین بتحریر ملحق لوثیقة التأمین یوقع علیه من طرف ثلاثة جهات المؤمّ  

مین مباشرة من أالتبمقتضاه یتم دفع مبالغ ، )المؤمّن له(، والمنتمي الوسیط، )أمینشركة الت

  . وسیطالمؤمن إلى ال

. ئتمان یعتبر المؤمن وكیلا عن المؤمن له لتسییر الحقوقوكقاعدة عامة فإن في عقد تأمین الا

وعلیه للوسیط سلطة عامة لتسییر عقد  ،جل تفادي التنازع مع المؤمن له والوسیطأوهذا من 

  .تأمین الائتمان لحسابه مباشرة مع شركة التأمین

تخوله ضمان . وما نخلص إلیه إلى أن للوسیط عدة ضمانات أثناء إبرام عقد تحویل الفاتورة    

وهي ضمانات لا تدخل في الأصل في العقد وإنما یمكن اعتبارها ضمانات . استیفاء حقه

مقابل ذلك فإن هناك ضمانات تكون مندمجة في العقد ذاته أي أنها تقدم . خارجة عن العقد

  123.وقت تنفیذ العقد

   الضمانات أثناء تنفیذ العقد:  

یتمتع الوسیط وهو ینفذ التزاماته في عقد تحویل الفاتورة بجملة أخرى من الضمانات، وهي في 

 :حقیقة الأمر تسري داخل العقد نفسه ونذكر منها

 :الاقتطاع من مال الضمان -1

یشترط في أغلب الأحیان ، الوسیط في عقد تحویل الفاتورة على المنتمي بتكوین جزء    

من المال للضمان ، ویتكون هذا المال بواسطة خصم جزء من قیمة الحقوق التي یدفعها 

الوسیط في حساب المنتمي، ویخصص هذا الجزء لتغطیة أي حادث یمكن توقعه ویؤدي 

ویودع مال الضمان في حساب مجمد بحیث یبقى . فواتیرإلى تخفیض المبالغ الأصلیة لل

حقا للمنتمي ویعاد إدراج هذه المبالغ إلى حساب المنتمي عند التحصیل الفعلي للحقوق من 

  .المدین

حسب  أو أكثر من قیمة الحقوق، %10و یقدر مال الضمان باقتطاع حوالي نسبة    

الاقتطاع من مال " ة لهذا الاتفاق الاتفاق، ویظهر من خلال ذلك أن الطبیعة القانونی

على أنه رهن للمنقول، ویترتب على ذلك أنه یحق للمنتمي استرجاعه بعد استیفاء " الضمان
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فهذا الحق المتمثل في مال الضمان الذي هو في الأصل ملكا للمنتمي . الوسیط لحقوقه

ذلك الوسیط فقد یكون . قابل للتصرف فیه وذلك بالتنازل عنه أو أن یكون محل تفویض

مفوضا بمنح ذلك المال إلى المستفید من التفویض الذي یمكن أن یظهر بعد نهایة عقد 

مارس  18وهذا ما قضى به مجلس قضاء باریس في حكم مؤرخ في . 124تحویل الفاتورة

1992.  

 :الرقابة-2

یسعى الوسیط بمقتضى الاتفاق مع المنتمي إلى السیطرة على الأخطار التي یمكن أن 

ها هذا الأخیر، وعادة ما تحتفظ عقود تحویل الفاتورة للوسیط حق الرقابة وهو یتعرض ل

وعلى هذا الأساس یمكن . ضمان مهم لمعرفة مدى انتظام العملیات التي یقوم بها المنتمي

وكذا التحقیق في مدى جدیة . للوسیط أن یفرض على المنتمي تقدیم الوثائق الثبوتیة لحقوقه

  .مثلة في الفواتیر البیوع أو الخدمات الم

والوسیط  یمارس حق الرقابة، قد یقوم بها بنفسه أو بواسطة الغیر الذي یقوم بتعیینهم   

  125.وعادة ما تناط هذه المهمة إلى مصلحة المحاسبة أو إلى محافظ الحسابات إن وجد

 :سحب أوراق تجاریة  -3

إذ أن القاعدة . یحق للوسیط ضمانا لاستیفاء حقوقه، أن یسحب سفتجات لحساب المنتمي 

العامة للوسیط الخیار عند اللزوم في سحب السفتجات على المشتري لحساب المنتمي؛ 

فالأوراق التجاریة رغم الشكلیات المرتبطة بها إلا أنها تعتبر ضمانا صالحا للوسیط، إذ أن 

ضامنها الاحتیاطي ملزمون بالوفاء جمیعا لحاملها على  ها ومظهرها وساحب السفتجة وقابل

  . 126وجه التضامن

  :الآثار المترتبة على تنفیذ عقد تحویل الفاتورة: المبحث الثاني

على انعقاد عقد تحویل الفاتورة آثار مهمة بالنسبة للعلاقة المباشرة بین طرفي العقد  یترتب      

الأصلیین، وینشأ البعض منها في إطار علاقات غیر مباشرة، وهذا ما یتطلب الوقوف على 

                                                
  .70بشیر محمودي، المرجع السابق ، ص  -124
  .71، ص المرجع نفسه -125

.المتضمن القانون التجاري 75/59من الأمر  391المادة  - 126  
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مدى تداخل هذه الآثار جراء العلاقات التي یرتبها هذا العقد لنخلص في نهایة المبحث إلى 

  .تهاء عقد تحویل الفاتورةالتطرق إلى ان

  :الآثار المترتبة اتجاه المنتمي: المطلب الأول

هناك آثار تترتب على تنفیذه لعقد تحویل  المنتمي طرفا أساسیا في العقد فإنباعتبار     

  .الفاتورة وهي عبارة عن حقوق والتزامات تترتب على عاتقه

  :حقوق المنتمي: الفرع الأول

 : ر التحصیلحق التخلص من مخاط:أولا

یمنح عقد تحویل الفاتورة للمنتمي ضمان التخلص من مخاطر تحصیل الدیون موضوع هذا 

في حالة إخفاقه بتحصیل تلك ) بائع الدیون(إذ یلتزم الوسیط بعدم الرجوع على المنتمي  ،العقد

الدیون، ویشكل هذا الضمان أهم میزة من ممیزات عقد تحویل الفاتورة ومن أهم الخصائص 

  .تي تمیزه عن غیره من العقود المشابهة ال

یعتبر التخلص من مخاطر تحصیل الدیون موضوع عقد تحویل الفاتورة حقا للمنتمي مقابلا  و  

و هو یشكل روح عقد تحویل ) بائع الدیون(لالتزام الوسیط بضمان عدم الرجوع على المنتمي 

   127.التحصیل مخاطر عدمالفاتورة ویكون مفقودا في حالة عدم تحمل مؤسسة التحویل 

من دیونه المترتبة  بذمة  هذا الحق مقابل خسارة جزء) الدیونبائع  -الدائن(و یكسب المنتمي    

على  مدینیه إذ یتنازل عن ذلك الجزء من الدیون لمصلحة الوسیط الذي یأخذ على عاتقه الرجوع

  .المدین لتحصیل الدین بكامله

 ،ن خطر امتناع مدینه عن الوفاء بدیونهم أو إفلاسهمو یترتب على ذلك تخلص المنتمي م   

و تنتقل تبعة ذلك الخطر على عاتق الوسیط الذي یتحمل مخاطر عدم تسدید المدین للدین 

فاء المدین على عاتقه خطر عدم و ) مشتري الدیون(أي یأخذ الوسیط  ،بذمته بتاریخ الاستحقاق

  .عند استحقاق الدین

                                                
، تصدر عن كلیة الحقوق في هاني دویدار، عقد تحصیل الدیون التجاریة ،مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة  -127

  .33،ص  1991،  2وَ  1جامعة الإسكندریة، العددان
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عدم تسدید المدین أو المنتمي من مخاطر تحصیل الدین و  صو تجدر الإشارة إلى أن تخل

أي إذا لم یكن عدم ) الدائن الأصلي(لمنتمي لك أن لا یكون ذلك التخلف راجعا لعدم الوفاء بذ

  128.تسدید المدین لسبب یتعلق بذلك الدائن

و یشترط لتخلص المنتمي من مخاطر تحصیل الدین موضوع عقد تحویل الفاتورة و قیام   

وسیط بضمان تلك المخاطر و عدم رجوعه على المنتمي أن یلتزم هذا الأخیر بتنفیذ كافة ال

التعاقدیة و التقید بمبادئ حسن النیة و عدم الغش فلا یجوز للدائن أن یستفید من  التزاماته

ختلاق دیون وهمیة لعدم وجود الدین كلیا أو جزئیا أو أن تكون الدیون ناشئة اه و غشه كأخط

  .129العام مخالفة للنظام عن عقود

 :حق الحصول على قیمة الدین: ثانیا

یعتبر حق المنتمي في الحصول على قیمة الدیون موضوع عقد تحویل الفاتورة بأنه الحق الذي 

  .تحویل الفاتورةیجسد الهدف الرئیسي لنظام 

والذي من اجله یلجا إلى ) المنتمي(فهذا الحق یعتبر بأنه الحق الأساسي الذي ینتظره الدائن 

للحصول على قیمة الدیون و الفواتیر المسلمة للوسیط الذي إبرام عقد تحویل الفاتورة 

  130.اشتراها

الوسیط  إذ یأخذ .بالوفاء بقیمة الدین) تري الدیونمش(الوسیط لتزامو یعتبر هذا الحق مقابلا لا

   .حلوله محل الدائن مقابلما رئیسیا بدفع الدیون موضوع عقد تحویل الفاتورة اعلى عاتقه التز 

هو الذي  كما أن حق المنتمي في الحصول على قیمة الدیون موضوع عقد تحویل الفاتورة

إلى مین حاجة الدائن أباعتباره وسیلة ائتمانیة تمویلیة لت ،یصبغ هذا العقد بالطابع التمویلي

  .131السیولة النقدیة قبل موعد استحقاق دیونه على مدینیه

موعد المحدد باتفاق الطرفین في عقد تحویل الو یحصل المنتمي على قیمة تلك الدیون في 

خر یتفق علیه الطرفان قبل أو موعد آ الفاتورة وهو إما فور توقیع عقد تحویل الفاتورة و إما في

في أغلبیة الحالات یتفق  و.ن تحصیلها أو عدم تحصیلهاالنظر ععند استحقاق الدیون بصرف 
                                                

 128-Christian Gavalda ,OP SITE, 30.   
  .355نادر عبد العزیز شافي، المرجع السابق، ص -129
  .31هاني دویدار، المرجع السابق، ص -130

.158ص ،1998هشام فضلي، عقد شراء الفاتورة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  - 131  
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إما في التاریخ الذي یحدده فور توقیع عقد تحویل الفاتورة و  طرفا العقد على أن یكون ذلك إما

  .ذلك العقد قبل تاریخ استحقاق الدین

 إما عن طریق تدوینا و و قد یتم الحصول على قیمة الدیون موضوع عقد تحویل الفاتورة إما نقد

  .تحویل الفاتورة لحساب المنتميمباشر في حساب جار مفتوح لدى شركة 

  :المنتمي التزامات: الفرع الثاني

  :الالتزام بضمان وجود الحق الثابت في الفواتیر المقبولة: أولا

للشركة الوسیط، و أن یكون  تتقضي صحة تسدید الفاتورة وجود حق هذه الأخیرة التي حول 

هذا الحق ملكا للمنتمي، و هذا لیكون التحویل منتجا لآثاره، فإذا كان الحق غیر موجود أو زال 

  132.أو انقضى بالمقاصة أو كان ملكا للغیر اعتبر التحویل باطلا

انقضى بوفاء المدین  أوغیر موجود، تحویل الفاتورة أن الدین موضوع عقد  وجد الوسیطفإذا 

 أضرارلمطالبته بقیمته والتعویض عما لحقه من  هذا الأخیرالرجوع على  حق ، كان لهللمنتمي

  133.هناتجة عن تصرفات

بضمان وجود الدین، یفرض علیه عدم خلق فواتیر ودیون وهمیة بغیة الحصول  والتزام المنتمي

فیعتبر ، المستقبلیة وقیامهم برد الائتمان أحوالهمعلى تمویل نقدي، اعتمادا على احتمال تحسن 

نا الجزائیة عند توفر شروطها، وتتضاعف تصرفه من الناحیة المدنیة، وأحیاعن  مسئولا

 .الأضرارقصد  أوعند توفر سوء النیة  مسؤولیته

  :بمخاطر التحصیل  الإعلام التزام: ثانیا

یلتزم المنتمي بإحاطة الوسیط بجمیع البیانات المتعلقة بتجارته وبزبائنه ومراكزهم المالیة     

وفي حالة إهماله  ،خطارها فوراإوكل ما یطرأ على هذه التجارة من تغیرات تعرقل الوفاء فیلتزم ب

اون ، فیستوجب على المنتمي التعة عما یصیب الشركة الوسیط من ضررتقوم مسؤولیته العقدی

  ،134مع الشركة الوسیط قصد تحقیق الهدف الأساسي من العقد وهو استیفاء الحقوق

ضعها في نموذج یعن عدة أسئلة  الإجابةمن المنتمي الوسیط طلب ی، لتزاموتطبیقا لهذا الا  

                                                
 .211نسرین شریفي، المرجع السابق، ص -132
  .371ص نادر عبد العزیز شافي، المرجع السابق، -133
  .216نادیة فضیل، المرجع السابق، ص -134
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، ومركز مدینیه المالي لك الأسئلة بمركز الدائن الماليوتتعلق ت؛ خاص لمن یرغب بالتعاقد معه

حة عن كافة العقبات التي قد تتعرض ضالمعلومات التي تعطي صورة وا غیرها من إلىإضافة 

كما یبقى المنتمي ،عملیة تنفیذ العقد أثناءتظهر  أنالتي یمكن  الطوارئتحصیل الدیون، أو 

، أو طارئة ستثنائیةابكل ما یحیط الدیون في ظروف  الوسیط إعلامبولو بعد التعاقد ملتزما 

غبن یشوب رضاه الذي یجب أن یكون خالیا من  أوفي غلط  الوسیطوقوع  وهذا یساهم في عدم

  .135أي عیب یهدد كیان العقد 

إذ ، تحویل الفاتورةمنسجم مع المبادئ العامة التي كانت وراء ابتكار عقد لتزام هذا الا أنویبدو 

ستطیع ی، لن من وسائل للحصول على المعلومات أومهما امتلك من معلومات  الوسیط أن

، أو على المركز المالي لمدین المنتمي، العقدوحقائق الدین موضوع  جزئیاتالوقوف على كافة 

ما لم یتعاون المنتمي نفسه على تأمین تلك المعلومات لأنه یرتبط مع المدین بعلاقة تجاریة 

  . 136عملائه ومصداقیته وأسلوبه في التعامل معمباشرة تمكنه من الوقوف على مركزه المالي 

ملقى على عاتق الوسیط في أن یستعلم عن كل ما  تحویل الفاتورة  تعلام في عقد سالا التزامو 

تسدید ، وقدرتهم على نین بتلك الدیون وبمركزهم المالي، بالمدیع هذا العقدو یحیط بالدیون موض

 إلى عن وقوعه في الغلط الذي قد یؤدي مسئولا، وإلا یعتبر الوسیط الدیون في تاریخ استحقاقها

عن الضرر  المسئولویعود للمحكمة تقدیر حدود كل من الموجبین لتقریر  .عدم تحصیل الدین

  .137أو موجب الاستعلام الإعلامالواقع عن تخلف موجب 

  :الالتزام بدفع عمولة الوسیط : ثالثا

تحصیل  جعله الوسیط منمن عقود المعاوضة ولذلك فإن ما ی یعتبر عقد تحویل الفاتورة   

السندات الأصلیة وهي نسبة مئویة قیمة السندات یكون مقابل عمولات وفوائد تقتطع من قیمة ل

یة وضمان عدم الرجوع قتطعها الوسیط عن كل عملیة یقوم بها وذلك لتغطیة النفقات الإدار ی

حدد العمولة على أساس قیمة السند محل العملیة والأجل الباقي حتى المیعاد الاستحقاق وت

بالإضافة إلى مدى تطور عقد تحویل الفاتورة في البلد الذي  ،مخاطر التي یتعرض لهاومقدار ال

                                                
  .364نادر عبد العزیز شافي،المرجع السابق، ص -135
 .153هشام فضلي، المرجع السابق، ص -136
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یمارس فیه، كما أن تحدید العمولة قد یحمي الوسیط من الإنهاء المفاجئ للعقد من جانب 

من  خصمغیر محدد المدة أما إذا كان الإنهاء من جانب الوسیط فإنه ی دالعمیل مادام العق

   138.لمستحقة القیمة المتبقیة من السنةالقیمة السنویة  ا

  الوسیط الآثار المترتبة اتجاه: المطلب الثاني

 .شأن المنتمي تترتب في ذمته كذلك مجموعة من الحقوق والالتزاماتالوسیط شأنه 

 حقوق الوسیط: الفرع الأول

  حق الاختیار: أولا

یمكنه من اختیار العملاء  ه بدقة ویتبع في سبیل ذلك أسلوبا معیاریایختار الوسیط عملاء   

للحصول  الأقل مخاطر الذین یكون التعامل معهم أكثر أمانا، ویلجأ إلى هذا الاختیار بعد سعیه

المعلومات على مصادر زمة لممارسة ذلك، بالاعتماد على اللاعلى المعلومات الكافیة و 

وحسابات العمیل وبحالته متعددة، ابتداء بالاطلاع على الوثائق و المستندات المتعلقة بمیزانیة 

المالیة و بنظمه الإداریة، وأغلب هذه المعلومات تتم عن طریق النموذج العقدي الذي تسلمه 

  .139للعمیل عند تقدمه بطلب التعاقد

كما یحتفظ الوسیط في عقد تحویل الفاتورة بحق اختیار الدیون التي یلتزم المنتمي بعرضها    

ي اختارها، ویرفض الدیون التي یرى صعوبة في تحصیلها، التتحویل الفاتورة علیه ویلتزم ب

یقدم الدائن للمؤسسة كافة الدیون المترتبة له بذمة مدینه و طالبا  ،فبموجب عقد تحویل الفاتورة

شراءها تطبیقا لمبدأ الجماعیة، على أن یشتمل طلبه كافة المعلومات اللازمة لإعلام الوسیط  

وغیرها من المعلومات الضروریة ،وطبیعة تلك الدیون وتاریخ استحقاقها ،بالحالة المالیة لمدینیه

  .140للوقوف على حقیقة الدیون وعقبات تحصیلها

إن حق الوسیط في انتقاء واختیار الدیون القابلة للتحصیل، والتي لا تكتنفها مخاطر عالیة،    

ول عدد قلیل جدا من من مضمونه إذا قام الوسیط بقب یجب أن لا تفرغ عقد تحویل الفاتورة

                                                
  .98جهلول، المرجع السابق، صعمار حبیب  -138
  .118عمار حبیب جهلول، المرجع السابق ، ص -139
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أما إذا قبل عدد معقول من الدیون المعروضة علیه، فیعتبر ذلك ممارسة لحق اختیار . الدیون

  .141الدیون

  :حق الحلول محل المنتمي: ثانیا

بین الضمانات التي یحصل علیها الوسیط هو حقه في الحلول محل المنتمي الذي یعتبر من   

قد؛ ویعتبر الوسیط حالا محل المنتمي من تاریخ الوفاء الدائن الأصلي في الدیون موضوع الع

بقیمة الدین، أي من تاریخ تعجیل الوسیط قیمة ذلك الدین المنتمي، ویحق له الاحتجاج به تجاه 

  .142المدین وتجاه الغیر من ذلك التاریخ أیضا

ق الحلول إذ تقوم الشركة الوسیط باقتضاء قیمة الحقوق موضوع الفواتیر المحولة إلیها عن طری

ینظم الوسیط والمنتمي بكل حریة ، : على ما یلي  17مكرر  543الاتفاقي ، إذ نصت المادة 

وعن طریق الاتفاق، الكیفیات العملیة لتحویلات الدفعات المطابقة لحواصل التنازل، وبمقتضى 

تفادة هذا التحویل تصبح الشركة الوسیط مالكة لهذه الحقوق التي یجوز لها التصرف فیها والاس

: من القانون التجاري إذ نصت بقولها  16مكرر  543، وهذا ما أكدته المادة 143من تأمینها

یترتب عن تحویل الدیون التجاریة نقل كل الضمانات التي كانت تضمن تنفیذ الالتزامات لفائدة 

  .الوسیط

الدائن و لیس للوسیط الذي یحل محل المنتمي من حقوق أكثر من تلك التي كان یتمتع بها   

الحقوق التي كانت تعود لهذا الأخیر حلول الوسیط محل المنتمي ینحصر في  الأصلي أي أن

  .بصفته الدائن الأصلي

ویتجلى هذا الحق أیضا في رجوع الوسیط على المدینین باسمه ولحسابه الخاص، فهو لا    

الحقوق الثابتة في  یقوم بتحصیل الدیون نیابة أو بالوكالة عن الدائن الأصلي مما یوجب تحویل

  . 144المستندات المثبتة للدیون من الدائن الأصلي إلى الدائن الجدید

  :حق الرجوع على المدین: ثالثا
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من الخصائص التي تمیز عقد تحویل الفاتورة هو حق الوسیط بالرجوع مباشرة على مدین      

, لذي اشترى الدیونالدائن الأصلي وتحصیل الدین باسمه و لحسابه الخاص؛ أي أن الوسیط ا

یملك الحق بالرجوع مباشرة  على المدین باسمه ولحسابه الشخصي الخاص، فیكون له أن 

یطالب ویقاضي المدین مباشرة، بصفته دائنا، ومستعینا بكافة الضمانات التي تضمن له حق 

اریخ الحصول على الدین الذي قام بتعجیل قیمته للدائن الأصلي؛ ویكون الرجوع على المدین بت

استحقاق الدین موضوع عقد تحویل الفاتورة، فلا یحق الرجوع قبل حلول أجل الوفاء أو تاریخ 

  .الاستحقاق

إذا  ،وقد یكون الرجوع بالطریقة الودیة، مع إعطاء الوسیط حق منح المدین مهلة للوفاء        

طلب ذلك بسبب مواجهته لصعوبات مالیة مؤقتة، مقابل فوائد إضافیة عن الفترة الممتدة بین 

الوسیط إعلام الدائن الأصلي على الأجل القدیم و الأجل الجدید للوفاء، ویتعین في هذه الحالة 

  .145لمنع تأثیر ذلك على علاقتهما الحالیة و المستقبلیة

  

  :الوسیطالتزامات : الفرع الثاني

   دفع الفواتیرالالتزام ب: أولا

یلتزم الوسیط بعد أن یقبل الفواتیر التي یرید شراءها بتسدید قیمتها للمنتمي، ویعتبر الوظیفة     

الرئیسیة في تنفیذ عقد تحویل الفاتورة، إذ یأخذ الوسیط على عاتقه التزاما رئیسیا بدفع الدیون 

  . 146مقابل حلوله محل المنتمي

ذ هذا الوفاء شكل تعجیل حقوق الدائن على مدینیه المثبتة في فواتیر أو سندات ویأخ    

كوسیلة ائتمانیة تمویلیة لتأمین حاجة ذلك الدائن إلى السیولة النقدیة قبل موعد استحقاق دیونه 

ما نقدا وإما بطریق القید في الجانب وسیط بأن یدفع قیمة الفواتیر إعلى مدینیه، حیث یلتزم ال

ن للمنتمي في الحساب الجاري كما سبق ذكره ویتم هذا بغض النظر عن تحصیله أو عدم الدائ

  .147تحصیله لتلك الدیون
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  :على المنتمي عدم الرجوعالالتزام ب: ثانیا

إن خصوصیة عقد تحویل الفاتورة لم تأت من مجرد تعجیل الوفاء بحقوق الدائن على     

سیط من الرجوع على المنتمي في حالة تعسر تحصیل مدینیه وإنما یمتاز بفرضه التزام یمنع الو 

الحقوق من مدین المنتمي ویشكل هذا الالتزام روح العقد وسمته الخاصة التي یدور معها وجودا 

  .148وعدما

ویلتزم الوسیط بعدم الرجوع على المنتمي في حالة تخلف مدینه عن الوفاء بقیمة الدیون    

لا یعود للمنتمي، أي إذا التزم هذا الأخیر بكافة التزاماته، المنتقاة منها، إذا كان ذلك التخلف 

ولم یكن عدم تسدید المدین لسبب یتعلق به، إذ أن خسارة المنتمي جزءا من دیونه على مدینیه 

لمصلحة الوسیط، توجب على هذا الأخیر التزاما رئیسیا بضمان عدم الرجوع على الدائن 

د قیمة تلك الدیون، ویترتب على ذلك تخلص المنتمي عند امتناع المدین عن تسدی) المنتمي(

من خطر امتناع مدینیه عن الوفاء بدیونهم أو إفلاسهم ، وتنتقل تبعة ذلك الخطر على عاتق 

  .الوسیط 

نه یضمن النهایة الحسنة ، كذلك أومهما یكن نوع الضمان فإنه لا یغیر من طبیعة العقد     

سنة للعملیة من قبل الوسیط یجب توضیح مجال هذا ولتحدید ضمان النهایة الح .للعملیة

الضمان أي تحدید ما یدخل فیه وما لا یدخل لأن الوسیط لا یغطي جمیع المخاطر التي 

یتعرض لها المدین، فهذا الأخیر قد لا ینفذ التزاماته بصفة إرادیة كأن یتعمد عدم الوفاء في 

وث قوة قاهرة وهي الحالات التي یدخل أجل الاستحقاق أو بصفة غیر إرادیة كالإعسار أو حد

كما أن هذا الضمان یتوقف على عدم تدخل . 149أساسا التزام الوسیط بضمان عدم الرجوع فیها

  .كاستیفائه للدیون من المدین فهذا الأخیر لا یمكن له أن یسدد دینه مرتین إرادة المدین في ذلك

  :عقبات التحصیل بالنسبة للوسیط: المطلب الثالث

بین الشركة الوسیط و المنتمي إلا أن آثاره تمتد إلى المدین الذي لا  یتم إبرام عقد الفاتورة     

لكن رغم ذلك تربطه بالشركة الوسیط علاقة قانونیة تنشأ مستقلة عن . یعد طرفا في العقد

                                                
  .106عمار حبیب جهلول، المرجع السابق، ص -148
  .113بشیر محمودي، المرجع السابق،ص -149



 رة في الإطار العمليعقد تحویل الفاتو : الفصل الثاني

 

69 
 

هي فیسأل في مواجهتها عن بعض الالتزامات منها الالتزام بالوفاء لها، لان علاقته بها . إرادته

  .150علاقة مدیونیة

كما قد یتعرض الوسیط عند الرجوع على المدین لتحصیل الدیون إلى مزاحمة الغیر الذي   

یدعي بأولویته في استیفاء قیمة الدین من ذلك المدین استنادا إلى الحقوق المترتبة له في ذمة 

  .الدائن الأصلي

  :العقبات المتعلقة بالمدین: الفرع الأول

علاقة مدیونیة بین الوسیط والمدین وباعتبار أن المنتمي نقل للوسیط كافة أ كما ذكرنا تنش  

  الحقوق التي كان یتمتع بها فإنه یستوجب لزاما أن تنتقل الدفوع التي كان من الممكن

  .أن یتمسك بها المدین اتجاه الدائن الأصلي إلى الوسیط الذي حل محله 

  :ليالدفوع حسب التقسیم التا هو سنتطرق إلى هذ

  

  

  :الدفوع المتعلقة بالحق ذاته: أولا

تنشأ هذه الدفوع في العلاقة الأصلیة فیما بین العمیل ومدینه فقد یكون العقد المنشئ لتلك    

العلاقات باطلا وبالتالي فإنه یجوز للمدین أن یدفع ببطلانه في مواجهة الوسیط كما یجوز 

ي أن یوفللمدین التمسك بدفع عدم التنفیذ وسوء تنفیذ العقد الأصلي، إذ یمكن للمدین أن یرفض 

تنفیذا سیئا،  يب أن الحق المتنازل علیه له لم ینفذ بتاتا أو أنه نفد من طرف المنتمبسللوسیط ب

  .فالحق إذن غیر موجود أو وجد ناقصا

ولهذا سمیت هذه الدفوع بالدفوع اللصیقة بالحق ، وللمدین دائما أن یتمسك بهذه الدفوع حتى    

، سواء ما قل من المنتمي إلى الوسیط بعیونهتولو ظهرت بعد الحلول ، بمعنى آخر أن الحق ین

تحقق منها بالفعل أو ما یزال قائما ، ولا تفرقه بین ما إذا كان الدفع موجودا قبل الحلول أو 

، 151هر العیب إلا في وقت لاحقبعده، فالحق ینتقل إلى الوسیط بالعیب الذي فیه ولو لم یظ

یحق للمدین الدفع بفسخ العقد الأساسي عندما یتعلق الأمر ببیع سلع لوجود عیب خفي  وعلیه
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من المنتمي  وتكون دعوى الفسخ ضد الوسیط، وكل هذه الدفوع في حقیقة الأمر ترجع إلى خطأ

نفسه ولیس هناك أي إشكالیة في تحدید طبیعة هذا الخطأ ، إذ بالرجوع إلى نصوص العقد 

تنص  لماخطأ، ففي عقد البیع مثلا ، یلتزم البائع بتسلیم الشيء المبیع طبقا یمكن تبیان هذا ال

، وبضمان العیوب الخفیة وذلك وفقا لنص المادة من القانون المدني الجزائري 364 علیه المادة

عما یقرره القانون من ضرورة امتناع البائع عن كل  من القانون المدني الجزائري ، فضلا 379

، والتزامه بدفع تعرض الغیر سلطاته على المبیع والانتفاع به مان المشتري منما من شأنه حر 

  للمشتري فإن اخل المنتمي بذلك جاز للمدین أن یدفع بها تجاه الوسیط

  :ویمكن حصر الدفوع المتعلقة بالحق ذاته التي بمكن أن یتمسك بها المدین في نوعین

 :دفوع مصدرها التصرف القانوني - 1

ین الدائن والمدین كعقد الدفوع التي تكون في العقد المنشئ للعلاقة الأساسیة بویقصد بها   

  .خدمات فإذا كان العقد باطلا فإنه یجوز للمدین أن یدفع ببطلانه في مواجهة الوسیط البیع أو

من اتفاقیة أوتاوا على أن للمدین الحق في التمسك بكافة الدفوع  9/1وقد نصت المادة     

 6/1حق المنقول والتي كان له أن یتمسك بها في مواجهة المحیل وتضیف المادة المتعلقة بال

على حصول الحوالة بالرغم من الشرط المانع لها في العقد الأساسي، ولا یقتصر  الجزاء فیها 

 6/3، فالمادة الوسیط مع بقائه صحیحا بین طرفیهإلا على عدم سریان الشرط في مواجهة 

الأولى من نفس المادة لا تقف عائقا أمام تقریر مسؤولیة المورد في تقرر أن أحكام الفقرة 

  .مواجهة المدین عن مخالفة شرط منح الحوالة بالمخالفة لنص عقد البیع

 :دفوع متعلقة بعمل لاحق على إبرام العقد الأساسي-2

 ،مقاصةو یتعلق الأمر هنا بدفوع خاصة بانقضاء الحق مثل التقادم و الإبراء واتحاد الذمة وال 

وهناك دفوع أخرى خاصة بالضمانات  ،وان كان سوف نرى أنها تثیر بعض الإشكالیات

المستمدة من العقد الملزم للجانبین ومنها الدفع بعدم التنفیذ والدفع بالفسخ ، وهي دفوع تعیب 

حتى تنفیذ العلاقة السابقة التي تربط المدین بالدائن لذلك یجوز الدفع بها في مواجهة المحال له 

  .152ولم تم اكتشافها بعد نقل الحق
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و بذلك فإن امتناع المدین عن الوفاء للوسیط، لیس عجزا ناتجا عن مركزه المالي أو عن تعنته 

في الوفاء، بل هو امتناع مشروع عن الوفاء یجیزه القانون، لأنه یشترط في المنتمي أنه قام 

قانون المدني مبني على ارتباط الالتزامات بتنفیذ التزاماته اتجاه المدین، و هو مبدأ عام في ال

  .153في العقود التبادلیة

  :الدفوع الخارجة عن الحق: ثانیا

، أن یكون في وقت سابق على الحلول تتأثر هذه الدفوع بعامل الزمن ، إذ أن نشأتها یجب    

حتى یتمكن المدین الدفع بها، و علیه فإن كافة الدفوع المتولدة بعد نقل الحق، في العلاقة بین 

في مواجهة الوسیط، فدفوع المدین تتقید بموجب إثارتها و المدین لا یجوز ) المحیل(المنتمي

اتورة نشأتها في المرحلة الزمنیة السابقة على نقل الحق، و هي دفوع خارجیة عن عقد تحویل الف

  .أو العقد التجاري الأصلي، و أهمها هي حالة المقاصة

نیا أن تكون قد وقعت ثاصة یجب أولا أن تتوافر شروطها، فحتى یتمكن المدین بالدفع بالمقا

 .قبل الحلول وهو یعتبر شرط نفاذها في حق الوسیطالمقاصة 

لا یستطیع أن یدفع  أما إذا أصبح المدین دائنا للمحیل بعد الإخطار بالحوالة، فأنه    

بالمقاصة، و التي لا یمكن أن تلعب دورها في غیاب العنصر الأساسي لوجودها و هو التقابل 

ما بین الدینین، أي أن یكون كل من طرفي المقاصة مدینا للآخر، و في نفس الوقت دائنا له، 

ن المحیل لیحل منها الدائفعملیة نقل الحق لیست عملیة ثنائیة بل هي ثلاثیة الأشخاص یخرج 

  154.حال لهمحله الم

یتحمل مخاطر إعسار المدین للمشتري و  – عقد تحویل الفاتورةبمقتضى  –وإذا كان الوسیط 

تكون منسوبة إلى المنتمي، و  نرفض وفائه و الظروف الأخرى التي تعطل الوفاء و دون أ

لكنه لا یتحمل كل سبب یرجع إلى فعل هذا الأخیر، و لهذا یمكن للوسیط أن یرجع علیه على 

أساس أن قواعد الحلول الاتفاقي تقضي لمن حل على الدائن في حقه بدعوى استرداد ما دفع 
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في حدود دون وجه حق حتى متى كان الحق موضوع الحلول غیر موجود أو غیر كامل و 

  .155المبلغ الناقص

و تفادیا لوقوع الوسیط في مثل هذه الحالة و التي تعتبر استثناء عن القاعدة العامة و هو    

التزام الوسیط بضمان عدم الرجوع فإنه عادة ما یقوم بدراسة دقیقة على المنتمي و زبائنه 

 .لمدینلاستیفاء حقوقه من ا او ضمان االمدینین، تجعله في مركز أكثر أمان

  :العقبات المتعلقة بالغیر: الفرع الثاني

لا یقتصر الاستثناء الوارد على نسبیة أثر العقد على حكم العلاقة بین الوسیط والمدین بل یمتد 

إلى ابعد من ذلك لیشمل العلاقات الناشئة بین المنتمي والغیر المدعي بحق معین على أموال 

  .العمیل الموجودة لدى مدینه

وقد اعتبر الاجتهاد و الفقه أن الأفضلیة في الرجوع على المدین في هذه الحالة، تكون لمن   

حل أولا محل الدائن الأصلي؛ إذ یؤخذ بعین الاعتبار تاریخ الحلول لتقریر أفضلیة الرجوع على 

  .المدین

. له أفضلیة وبالتالي، یعتبر التصرف الذي أصبح نافذا قبل غیره تجاه المدین هو الذي تكون   

ویعتد في نفاذ التصرف بأسبقیة تاریخ نفاذ التصرف، مع الأخذ بعین الاعتبار اشتراط القانون 

  .156تمام ذلك الشكل هو تاریخ نفاذ التصرف تجاه الغیرإشكلا معینا للنفاذ، فیعتبر 

فقد یكون للغیر حق على الدیون موضوع العقد كما هو الحال بالنسبة للبائع تحت شرط   

حتفاظ بالملكیة في البیع الائتماني الذي یبرمه مع الدائن وبقاء البائع مالكا للشيء المبیع هو الا

  .157ثبوت لحقه في استرداد المبیع إذا لم یسدد المشتري الثمن في الوقت المتفق علیه

ومن بین الحوادث الخاصة التي قد تواجه الوسیط بمناسبة تحصیله لحقوقه قبل المدین هي     

ه مع المقاول من الباطن ویتحقق ذلك إذا ما قام المنتمي بتحویل حقوقه اتجاه الوسیط تزاحم

  .وفي نفس الوقت تعتبر محلا لعقد مقاولة من الباطن
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وتجدر الإشارة إلى أن تطبیق قاعدة الأسبقیة مشروط بألا یكون التصرف معقودا بنیة    

الأضرار بالغیر؛ أي بعدم وجود تحایل أو تواطؤ بین الدائن الأصلي و الغیر، بقصد الأضرار 

  .خرآبشخص 

  :انتهاء عقد تحویل الفاتورة: المطلب الرابع

الشخصي الذي یحكمه إذا كان غیر محدد المدة أن  ل الفاتورة ونظرا للطابعیمكن لعقد تحوی   

یفسخ من قبل طرفیه ، حیث یمكن للوسیط فسخ هذا العقد بإرادته المنفردة بشرط أن لا یكون 

ذلك فجائیا و تعسفا في استعمال حقه ، بمعنى یجب على الوسیط أن یخطر المنتمي مسبقا 

فیذ أي أن یكون الفسخ مبني على بالفسخ و بحسن نیة، ویكون على الوسیط ضمان حسن التن

بوفاة المنتمي أو بنقص  -نظرا للطابع الشخصي لهذا العقد- أسباب جدیة وفعلیة ، كما ینتهي 

  .أهلیته أو الحجز علیه 

و في حالة إفلاس المنتمي أو قبوله في تسویة قضائیة یمكن للوكیل المتصرف القضائي أن   

  .المقدر ضرورته یطلب استمرار العقد مع تقدیمه الضمانات

و حتى في حال القول بأنه في حالة الإفلاس و التسویة القضائیة یمكن استمرار هذه العقود 

فإنه یبقى دائما من حق الوسیط طلب فسخ العقد بشرط الإخطار المسبق في حالة الإخلال 

  .بالالتزامات التعاقدیة مثلا

ورة  الخاصة لا یوجد ما یمنع البنوك وفي الأخیر نرى انه وفي غیاب شركات  تحویل الفات    

والتي هي شركات مساهمة ، من ممارسة هذه العملیة خاصة وأنها تقوم بعملیات مماثلة 

كالخصم البنكي والذي له نفس هدف عقد تحویل الفاتورة ، حیث كلاهما یتم فیه الدفع المسبق 

ا یتمثل أساسا في أن للعمیل وتحمل البنوك مخاطر عدم التنفیذ مع ملاحظة اختلاف بینهم

العمیل في عقد تحویل الفاتورة لیس ضامنا للوفاء بالدین المحول إلى الوسیط ذلك انه لا یضمن 

یسار المدین  عند تنفیذ العقد محل الفاتورة المدفوعة القیمة مسبقا، على عكس ذلك یبقى حامل 

  .158الورقة المخصومة ضامن للوفاء 
 

                                                
  .272محمد الطاهر بلعیساوي، المرجع السابق، ص -158
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في ختام دراستنا ننوّه إلى أننا حاولنا جاهدین تبسیط المفاهیم المتعلقة بعقد تحویل الفاتورة     

قدر الإمكان من خلال دراسة أحكامه العامة وما تشمله من عناصر وكذا التطرق إلى 

  .ورة إلى نهایتهالإجراءات العملیة من بدایة عقد تحویل الفات

وقد تبین بأن عقد تحویل الفاتورة من العقود التي استحدثها الواقع التجاري لتلبیة الحاجیات    

الاقتصادیة والمالیة للمشاریع الإنتاجیة، ومن أجل مواكبة التطور التكنولوجي الهائل والسریع في 

التي تجنب التجار  وسائل الإنتاج؛ فقد ظهر العقد باعتباره من أحدث وسائل التمویل

والمؤسسات الكثیر من عراقیل ومخاطر التمویل مثل القرض والشراء بالتقسیط والرهن وغیرها 

  .من الوسائل الأخرى

وخلصنا إلى أن الفلسفة القانونیة لعقد تحویل الفاتورة تتجسد بتوفیر الدعم اللازم للمؤسسات   

دودة بغیة النهوض بها وتطویرها من أجل الصغیرة والمتوسطة الحجم ذات القدرة المالیة المح

  .الإسهام في تحریك الاقتصاد الوطني

وتجلت أهمیة عقد تحویل الفاتورة في اعتباره وسیلة فعالة للتمویل الذي تحتاجه متطلبات    

السوق من خلال تحویل الفواتیر التي تمثل دیونا تجاریة ضاق بها أصحابها من أجل تعجیل 

  .میز هذه العملیة هو عدم إمكانیة الرجوع على المنتمي  من قبل الوسیط دفع قیمتها، وأهم ما

كما وجدنا أیضا أن الاختلاف الحاصل وعدم وجود أحكام موحدة تنظمه أدى إلى تباین    

واضح في تحدید معالمه سواء على مستوي الفقه أو على مستوى التشریع، حتى وإن وجدت 

المتعلقة بتحویل الفواتیر، وهو أهم ما یحتاجه نظام  1988ة اتفاقیة دولیة كاتفاقیة أوتاوا لسن

كعقد تحویل الفاتورة نظرا لطبیعته الخاصة ونشوءه عن علاقات قانونیة متشابكة، كما أنه 

كحوالة الحق والحلول ( یعكس كیفیة استخدام صیغ قانونیة عدیدة متعلقة بنقل الحقوق 

  ).الاتفاقي

  :صیات التي یمكن اعتمادهاوفي الأخیر تم اقتراح بعض التو 

  وجوب وضع نظام قانوني خاص بعقد تحویل الفاتورة من أجل التعمق في أحكامه

 93/08خاصة ما تعلق بإجراءات تنفیذه و كیفیتها، فإدراجه ضمن المرسوم التشریعي 

 .قلل من قیمته لعدم تخصیص نصوص قانونیة كافیة لتحدید معالمه 
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  الفاتورة وشكله، فالمشرع الجزائري اعتبره ورقة تجاریة في حین تحدید طبیعة عقد تحویل

 .أن عقد تحویل الفاتورة مرتبط بعملیة تجاریة ولیس بشكل معین من الأوراق التجاریة

  تشجیع المؤسسات المالیة على التخصص في مجال عقد تحویل الفاتورة وكذا

اق هذا العقد وتجسید قیمته المؤسسات الأجنبیة على فتح فروع لها بالجزائر لتوسیع آف

 .العملیة

  المتعلق بتأهیل الشركات التي تمارس  95/331بالرغم من إصدار المرسوم التنفیذي

تحویل الفواتیر إلا أنه لم یتضمن ما یكفي من الأحكام القانونیة وهو ما یجب مراجعته 

 .وتعدیله عن طریق إصدار مراسیم تنفیذیة أخرى

أن نقول قد  إلا أننا لا یمكن ،وبقدر سعینا للإلمام بالجوانب القانونیة لعقد تحویل الفاتورة  

من بینها قلة المعارف القانونیة المتعلقة به نظرا  ،اعتبارات دون ذلك وفیناه حقه لحلول عدة

لضروریة الكونه حدیث الاستعمال خاصة في الجزائر وذلك أدى إلى نقص المراجع 

   .دات الفقهیةوالاجتها
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  ملخص

هذا  تحكم التي القواعد دراسة ،" الفاتورة لتحویل القانوني النظام " البحث موضوع یتناول     

 حول القانونیة التساؤلات من الكثیر من الجدل الفقهي یطرح الأخیر هذا أن باعتبار ،العقد

 للعقود العامة الأحكام عن تختلف أحكام من یتضمنه ما و آثاره، و العقد لهذا القانونیة الطبیعة

 .التقلیدیة

 حیث الفاتورة، تحویل لعقد العامة للأحكام قسمنا دراستنا إلى فصلین؛ الفصل الأول خصصناه   

 هذا خصائص كذلك و الفاتورة، تحویل لعقد المختلفة والأنواع القانوني المفهوم إلى فیه تطرقنا

 القانوني الأساس تحدید خلال من الفاتورة، تحویل لعقد القانونیة الطبیعة ثم تطرقنا مناقشة ،العقد

  .الفاتورة تحویل عقود في الحق لانتقال

أما الفصل الثاني فقد تناول الإجراءات العملیة لعقد تحویل الفاتورة من خلال التطرق إلى    

وطریقة تنفیذه، ثم دراسة الآثار القانونیة المترتبة على تنفیذ كیفیة إبرام العقد بتحدید شروطه 

  .العقد

RESUME 
 
Le thème de recherche intitulé « le régime juridique d’affacturage » s’articule 
autour de l’étude des règles qui le régissent, d’autant que ces dernières soulèvent 
beaucoup des problèmes et de questionnements juridiques, sur sa véritable nature 
juridique comparativement aux règles générales qui organisent les contrats. 
   Nous avons divisé l'étude en deux parties; premier chapitre nous affecté aux 
dispositions générales du contrat d’affacturage, où nous avons touché à la notion 
juridique et les différents types du contrat d’affacturage, ainsi que les 
caractéristiques de cette opération, puis nous avons parlé de discuter de sa nature 
juridique, en sélectionnant la base juridique pour le transfert du droit du contrat 
d’affacturage. 
     Le deuxième chapitre traite des étapes pratiques pour maintenir le contrat 
d’affacturage par la façon d'aborder la conclusion des conditions contractuelles 
requises et les modalités de mise en œuvre, puis étudier les implications juridiques 
de la mise en œuvre du contrat. 
 

 


